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الديمقراطية والتنمية الإنسانية في الشرق الأوسط الأوسع: استراتيجية عبرأطلسية للشراكة

ورقة استنبول الأولى

صندوق  مارشال الألماني للولايات المتحدة

"صندوق  مارشال الألماني للولايات المتحدة" مؤسسة أميركية للسياسات العامة وتقديم المنح تعنى بتعزيز التعاون والتفاهم بين الولايات المتحدة وأوروبا. ويقوم صندوق مارشال بدعم الأفراد والمؤسسات المهتمة بالقضايا عبرالأطلسية، عن طريق دعوة القادة لمناقشة الموضوعات عبر الأطلسية الأكثر إلحاحاً، ولاستقصاء السبل التي يستطيع التعاون عبرالأطلسي من خلالها معالجة مجموعة من التحديات السياسية العالمية. 

ومنذ قيامه عام 1972-  بمنحة تذكارية تكريمية من ألمانيا للمساعدة التي قدمتها خطة مارشال - أثبت الصندوق حضوره القوي على جانبي المحيط الأطلسي. وللصندوق، بالإضافة إلى مقره العام في واشنطن دي. سي. خمسة مكاتب في أوروبا: في بلغراد، وبرلين، وبراتسلافا، وبروكسل، وباريس. 

المؤسسة التركية للدراسات الاقتصادية والاجتماعية 

أُسّست "المؤسسة التركية للدراسات الاقتصادية والاجتماعية" عام 1994، في استنبول.  وهي مؤسسة غير حكومية يمولها القطاع الخاص في تركيا وفي الخارج. 

وعملت المؤسسة منذ تأسيسها على توسيع مجالاتها وبرامجها البحثية، وأخذت تبدي اهتماماً نشطاً بالشؤون الدولية، مع التركيز على العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي والقضايا الاقتصادية والأمنية الإقليمية. 

تركز المؤسسة على أهم القضايا السياسية التي تواجهها تركيا والمنطقة في مطلع القرن الجديد. وتدور مجالات عملها حول ثلاثة محاور هي: الحكم والشفافية، والمسيرة الديمقراطية في تركيا، والسياسة الخارجية والعلاقات الدولية.

المؤلفون *:

أوربان أهلِن، عضو في البرلمان السويدي 

منصور أغّون، المؤسسة التركية للعلوم الاقتصادية والاجتماعية 
غوستافو دي أريستيغوي، عضو في البرلمان الإسباني
رونالد د. أزموس، صندوق  مارشال الألماني للولايات المتحدة

دانييل بيمان، جامعة جورج تاون

لاري دياموند، مؤسسة هوفر

ستيفن إيفرتس، مركز الإصلاح الأوروبي

رالف فوكس، مؤسسة هينريش بول

آريس غلوزميير، المؤسسة الألمانية للشؤون الدولية والأمن

يانا هيباسكوفا، عضو في البرلمان الأوروبي

ثورستن كلاسِّن،  صندوق  مارشال الألماني للولايات المتحدة

مارك ليونارد، صندوق  مارشال الألماني للولايات المتحدة

مايك ماكفول، مؤسسة هوفر

توماس اُو. ميليا، جامعة جورج تاون

مايكل ميرتيس، ديماب للاستشارات

جوشوا مورافتشيك، مؤسسة المشروعات الأميركية

كينيث م. بولاك، مؤسسة بروكِنغز

كارين فولكر، مكتب السيناتور جو ليبرمان

جينيفر ويندسور، بيت الحرية

* وجهات النظر المطروحة في هذه الوثيقة تعبر عن آراء مؤلفيها، ولا تمثل المؤسسات التي ينتسبون إليها، والتي لا ينبغي أن تُعزى إليها هذه المواقف.  

تتوجه مجموعة العمل بالشكر للدكتور معن النسور، كبير الباحثين المشاركين في كلية السياسات العامة في جامعة جورج ميسون، والسيد إريك شيفالييه، الأستاذ في الجامعة الوطنية للإدارة في باريس وجامعة السوربون  في فرنسا، على التعليقات القيّمة التي قدماها على مسوّدة أولى لورقة الاستراتيجية هذه.   

مقدمة

في الخريف الماضي، شكل صندوق  مارشال الألماني للولايات المتحدة مجموعة عمل لمناقشة ما يمكن أن تكون عليه الاستراتيجية عبر الأطلسية إزاء الشرق الأوسط الأوسع. وقد قمنا بذلك انطلاقاً من التزامنا بتعزيز التفاهم والعمل المشترك بين الولايات المتحدة وأوروبا لمواجهة التحديات العالمية التي تواجه جانبي المحيط الأطلسي في القرن الحادي والعشرين.

إننا نؤمن بأن تحدي تشجيع الديمقراطية والتنمية الإنسانية يمثل جانباً أساسياً من استراتيجية عريضة للتعامل مع المخاطر التي تنبع من الشرق الأوسط الأوسع. ومع إقرار الطرفين المتزايد، على جانبي الأطلسي، بجوانب القصور في المقاربات الماضية تجاه المنطقة، فقد شعرنا بأن الحوار يدور أحيانا حول الملامح العامة للعناصر التي يمكن أن تشتمل عليها خطة جريئة وواقعية  في آن معاً لتشجيع الإصلاح الديمقراطي.

وقد جمع صندوق  مارشال مجموعة العمل هذه لرسم الخطوط العريضة لهذه الخطة. واخترنا المفكرين والخبراء من جماعات سياسية وثقافية مختلفة معنيّة بالعلاقات عبر الأطلسية، وبتشجيع الديمقراطية، وبالشرق الأوسط الأوسع. وشارك جميع هؤلاء الأفراد بصفتهم الخاصة، لا بصفتهم ممثلين لحكوماتهم الوطنية أو للمؤسسات التي ينتسبون إليها. 

ويطرح هذا التقرير حصيلة لعدة أشهر من الاجتماعات والمداولات. ويمثل محاولة لرسم الخطوط الأساسية لما يمكن، بل يجب، أن تكون عليه استراتيجية عبرأطلسية ترمي إلى حفز الديمقراطية والتنمية البشرية في الشرق الأوسط الأوسع. ويدعونا مؤلفو التقرير إلى تجاوز المفاهيم التقليدية الراهنة، ويقترحون اللّبِنات الأساسية لبناء استراتيجية عامة تساعد الشرق الأوسط الأوسع على إصلاح نفسه. وتهدف الآراء التي يطرحها الكتاب إلى إثارة المزيد من المناقشات والجدل، ليشمل الديمقراطيين والمصلحين في المنطقة نفسها.

 ويفخر صندوق مارشال الألماني بتقديم تقرير الاستراتيجية هذا باعتباره ’ورقة استنبول الأولى‘، تمهيداً لانعقاد قمة الناتو في استنبول. وتسعى هذه الورقة إلى مزيد من الإسهام في الحوار الذي بدأ بالفعل بين جانبي الأطلسي ومع المنطقة والذي ينبغي تعميقه في هذه الآونة. ونأمل بذلك أن نسهم في زيادة التفاهم والتعاون عبر شطري المحيط الأطلسي حول التحديات الرئيسية في هذا العصر. 

كريغ كنيدي 

الرئيس 

صندوق مارشال الألماني للولايات المتحدة   
الديمقراطية والتنمية الإنسانية في الشرق الأوسط الأوسع:

استراتيجية عبرأطلسية للشراكة

مع إطلالة القرن الحادي والعشرين، تواجه المجموعة الأطلسية تحدياً جديداً يتمثل في المساهمة في الدعوة إلى الديمقراطية وحقوق الإنسان في الشرق الأوسط الأوسع. وتكمن الأسباب في اعتبارات استراتيجية وأخلاقية على السواء. 

لقد أصبح الشرق الأوسط الأوسع، الذي يمتد من المغرب إلى أفغانستان، موطناً لجانب من أعظم المخاطر والتهديدات التي نواجهها اليوم – وتستوي في ذلك بلدان المنطقة والعالم على حد سواء. فالشرق الأوسط الأوسع، الذي يزود العالم بجزء عظيم الأهمية من احتياجاته من الطاقة، يمثل الموقع الأكثر تهيؤاً  للتقاطع الخطر بين الأيديولوجيات الشمولية، وإخفاق الدولة، والإرهاب، واحتمال الحصول على أسلحة الدمار الشامل. ولا شك في أن الإرهابيين سيستخدمون هذه الأسلحة إذا ما وقعت في حوزتهم. وحتى لو لم تكن أسلحة الدمار الشامل بين أيديهم، فإن القوى السياسية المتطرفة تستطيع أن تلحق ضرراً بالغاً بكل من شعوب المنطقة، والمجتمعات في أميركا الشمالية وأوروبا. 

وكما تشير تقارير الأمم المتحدة عن التنمية الإنسانية العربية، فإن هذه المنطقة تعاني حالة من الركود بدلاً من الانطلاق للأمام. فقد أخفق القادة في تلبية احتياجات مجتمعاتهم وتطلعاتها، أو في التصدي لتحديات الحداثة والعولمة. وغالباً ما عمل الحكم العاجز والقمعي، والفاسد أحياناً، على دفع المنطقة إلى التقهقر. وفي الوقت الذي تجلت فيه مظاهر الانفتاح والتحول الديمقراطي في بلدان أخرى، فإن الشرق الأوسط الأوسع قد أخذ يشهد انخفاضاً في مستوى الحرية. وظلت الصراعات الإقليمية الرئيسية، مثل النزاع الإسرائيلي العربي دونما حل. وساعدت هذه الاتجاهات على تعاظم الاغتراب واليأس الذي يدفع كثيراً من الشباب المسلمين إلى أحضان الآيديولوجيات المتطرفة والإرهاب. 

إننا نتحمل جانباً من المسؤولية عن توجه هذا الغضب في أكثر الأحيان ضد الغرب. فمنذ وقت طويل، درجت الولايات المتحدة وأوروبا على احتضان أنظمة الحكم الأوتوقراطية، ولا سيما في الأوقات التي اعتقدنا فيها أن هذه الأنظمة تلبي مصالحنا الاستراتيجية. وفيما كانت بلداننا تتبنى قيم الديمقراطية والحرية الشاملة، كانت حكومات الولايات المتحدة وأوروبا تضع النظام الداخلي في هذه المنطقة في مرتبة متدنية من الأولوية. وليس ثمة من بقعة أخرى غير الشرق الأوسط الأوسع تتجلى فيها المفارقة الصارخة بين المبادئ الديمقراطية التي يدعو إليها الغرب من جهة والسياسات التي انتهجناها من جهة أخرى.

وغالباً ما كانت مبررات عزوفنا عن مناصرة حقوق الإنسان والديمقراطية في هذه المنطقة تكمن في تخوفنا من أن المتطرفين الخطرين يمثلون البديل المحتمل الوحيد لأنظمة الحكم الأوتوقراطية القائمة. غير أن كثيرا من هذه الأنظمة لم تعمل على الحد من انتشار الآيديولوجيات الإسلامية المتطرفة. بل إن بعضها قد عمل بدلاً من ذلك على إذكاء المشاعر المعادية للغرب كمُتَنفّسٍ للسخط المحلي. وأسهمت مساندة الحكومات الأوتوقراطية في إرجاء الإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي كان من شأنها تحسين مستوى الحياة ووضع الأسس الكفيلة بتحقيق استقرار أطول أمداً. وكان من نتائج ذلك أن الغرب، والولايات المتحدة بصورة خاصة، قد أخذ يُنظر إليهما بشكل متزايد باعتبارهما حماةً لوضع قائم كريه ترفضه مجتمعات المنطقة على نحو متعاظم. 

ومن هنا، فإن الضرورات الاستراتيجية والأخلاقية الحتمية تتقاطع لدينا الآن بالدعوة إلى تغير جذري في سياساتنا. فالمجتمعات الغربية، من الوجهة الاستراتيجية، لن تتمتع بالأمن ضد الإرهاب ما لم نعالج الأسباب العميقة للاغتراب واليأس الشائعين في المنطقة. كما أن الديمقراطيات الغربية الغنية مُلزمة من الناحية الأخلاقية باستخدام علاقات المعونة، والتجارة، والاستثمار، والدبلوماسية لتشجيع التنمية الإنسانية وإقامة الحكم العادل المتجاوب الذي يخضع للمساءلة. ويسهم شيوع مظاهر اللامساواة، والظلم، وغياب الكرامة، وحرية التعبير السياسية في إذكاء روح الكراهية، واللاتسامح والعنف. ولا يمكن التخفيف من منابع عدم الاستقرار البشري هذه أو استئصالها برمتها آخر الأمر إلا عن طريق إجراء تحولات سياسية أساسية في أنظمة الحكم في المنطقة. 

منظور نموذجي جديد 

لقد آن الأوان لقيام منظور نموذجي جديد لتعامل الولايات المتحدة وأوروبا مع المنطقة. إذ ينبغي علينا أن نتخلى عن الاستقرار الموهوم الذي تقدمه الأوضاع الأوتوقراطية الراهنة، ونعيد تشكيل سياساتنا بحيث يكون ثقل النفوذ الغربي في الكفة الراجحة الداعية للتحول الديمقراطي والتنمية البشرية.  ويمثل هذان المحوران الترياق الناجع ضد هذه الآيديولوجيات المتطرفة والجماعات الإرهابية الساعية إلى تدمير مجتمعاتنا وقيمنا. وعلينا، في معرض إحداث هذا التغيير، أن نتجاوز إرثاً راسخاً من التشكك والريبة. فالزعامات الأوتوقراطية ونشطاء الديمقراطية كليهما يشككون في جدية الغرب. ومن واجبنا أن ندلل، بالقول وبالفعل على السواء، أننا جادون بالفعل. 

مازال كثيرون يتساءلون في الغرب عما إذا كانت شعوب المنطقة تريد التغير الديمقراطي. وفي اعتقادنا أن ثمة توقاً عميقاً في المنطقة للتغيير – ولقيام حكومات توفر المزيد من العدالة والمشاركة السياسية. وتتوجه في المنطقة أصوات كثيرة، تتراوح بين واضعي تقارير التنمية الإنسانية العربية، والمثقفين الذين اجتمعوا في مكتبة الإسكندرية في شهر مارس/آذار 2004، بالدعوة إلى المزيد من الحريات المدنية والسياسية، بوصفها، في الوقت نفسه، غاية بحد ذاتها وشرطاً أساسياً للتنمية البشرية. وقد خاطر كثير من النشطاء الشجعان بحياتهم وراحتهم في نضالهم من أجل الديمقراطية. وآن الأوان لنستمع إليهم ونقدم لهم الدعم. ولا مراء في أن تغيرات بهذه الضخامة لا يمكن أن تتحقق بين عشية وضحاها. فذلك مشروع يسهم فيه أكثر من جيل، مما يتطلب منا أن نستحضر قوة التاريخ الدائمة. ولهذا، فقد التقينا – كجماعة من المفكرين والكتاب من أميركا الشمالية وأوروبا - لنرسم المعالم لاستراتيجية عبرأطلسية طويلة الأمد لتشجيع الديمقراطية والتنمية البشرية على سبيل الشراكة مع المنطقة. ونحن، في عملنا هذا، نقر بأن كثيراً من حكوماتنا قد بدأت بسلوك هذا النهج. بل إننا شهدنا لقاء الزعماء الأميركيين والأوروبيين خلال شهر يونيو/حزيران الحالي في سلسلة من اجتماعات القمة التي ضمت الثمانية الكبار، ثم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ثم دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) لمناقشة هذه القضايا. ولا يسعنا إلا الترحيب بمؤشرات التغير هذه في سياسة الغرب. بيد أن ذلك لا يعدو أن يكون الخطوة الأولى في ما يبدو أنه رحلة طويلة. ولا يبدو أن هذا التغير قد ترسخ، حتى داخل حكوماتنا بصورة كاملة، كما أن تفاصيل هذه المقاربة الجديدة لم تتضح بعد. ونعتقد بأن ثمة الكثير مما ينبغي علينا أن نعمله. ونحن قادرون على ذلك، إذا ما أريد لهذا التغير في السياسة الغربية أن يتخذ مساراً دائماً ثابتاً، وأن تعقبه سياسات وموارد محددة. وترمي الآراء المطروحة في هذه الورقة إلى تقديم إسهامات إضافية في هذه المناقشات، وتمثل دعوة إلى التباحث بصورة أوسع مع دعاة الإصلاح في المنطقة. ونهدف من عرض هذه الآراء إلى المساعدة في إقامة نهج جديد تضع فيه أميركا الشمالية وأوروبا ما لديهما من وزن سياسي وموارد ونفوذ إلى جانب الزعماء والمصلحين في المنطقة من دعاة التغير الديمقراطي والتنمية الإنسانية. 

هل تنطوي الاستراتيجية المرسومة في هذه الصفحات على أية مخاطر؟ نعم. فالأنظمة التي تسلك  المسار الديمقراطي ليست مستقرة بالضرورة. كما أن التصميم المتسرع للانفراج السياسي قد يعزز القوى المعادية للديمقراطية، وربما يغامر بإنتاج نوع جديد من الزعامات الديكتاتورية أو التسلطية إلى كراسي الحكم بدلاً من تحقيق اختراقات ديمقراطية حقيقية. وبعض الدول هي من الهشاشة بحيث أنها قد تصاب بالتفكك إذا ما أقدمت على الإصلاح. غير أن الدروس المستفادة التي عانيناها من الهجمات الإرهابية تؤكد لنا بأن المخاطر التي تتعرض لها مجتمعاتنا والمنطقة نفسها سوف تتعاظم إذا ما واصلنا التمسك بالأنظمة الفاشلة الراهنة وبالسياسات التي تتناقض بصورة جوهرية مع ما نحمله من قيم. 

ينبغي أن تنطلق الاستراتيجية عبرالأطلسية لتشجيع إقامة الديمقراطية والتنمية الإنسانية في الشرق الأوسط الأوسع من المبادئ التالية:

التملُّك الإقليمي. ينبغي أن تنبع المسيرة الديمقراطية والتنمية البشرية في المنطقة من جذور ذاتية أصيلة. ويجب أن لا تسعى الديمقراطيات الغربية إلى فرض أية معادلة للتغيير الديمقراطي. غير أنها تستطيع، بل يجب، أن تساعد من الخارج – على الصعد الأخلاقية، والسياسية، والمادية.

التواصل بين الحاكمين والمحكومين. في معرض تحديد "أصحاب" الإصلاح والشركاء فيه، ينبغي على الغرب أن لا يقتصر على المسؤولين الرسميين في الدولة. بل إن علينا، بدلاً من ذلك، أن نتواصل مباشرة مع المجتمع المدني ومن واجبنا أن نتحادث ونعمل سوياً مع كلاً من الحاكمين والمحكومين.

الإسلام والديمقراطية. إننا نرفض الدعوة القائلة بأن شعوب المنطقة عاجزة عن الحكم الديمقراطي، وأنها لا تريد الحقوق نفسها التي تعتبر مفروغاً منها في أكثر مناطق العالم الأخرى. إن الإسلام، كما يؤكد كثير من المفكرين المسلمين بصورة مقنعة، يتواءم مع الديمقراطية الليبرالية. كما أن مسوح الرأي العام ما فتئت تشدد على أن الناس في الشرق الأوسط الأوسع يثمنون الديمقراطية ويعلون من قيمتها. 

السياسات المرسومة. إن كل واحد من بلدان المنطقة يتميز بسمات فريدة من حيث تاريخه، ومشكلاته، والفرص المتاحة له. ومع أن المقاربة الإقليمية تنطوي على فوائد واضحة، فإن من الضروري أن تقوم على فهم واضح لهذا الأمر. ولا بد من تشجيع كل دولة على أن تضع بنفسها خطتها الوطنية للتغير الديمقراطي، كمحصلة للمفاوضات الصريحة بين الحكومة، والمعارضة السياسية، والمجتمع المدني. 

فجوة المصداقية. ينبغي على الحكومات الغربية أن تعالج فجوة المصداقية التي تعانيها في المنطقة. و ليست هذه مجرد مشكلة في العلاقات العامة، بل إنها تتطلب التغلب على سجلنا السابق ومعاييرنا المزدوجة الماضية. إن أعمال التعذيب المروعة التي ارتكبها الجنود الأميركيون في العراق لا ’تقوض‘ صورة أميركا في المنطقة؛ بل ’تؤكد‘ صورة قائمة بالفعل منذ زمن بعيد. ولتغيير ذلك، يتوجب على حكوماتنا ومجتمعاتنا أن تبين جديتها في تشجيع التغير الديمقراطي الحقيقي، وأن تعبر عن استعدادها للالتزام الجدي بذلك حتى ولو تطلب الأمر تحمل المخاطر والتكاليف. والكلمات وحدها لا تكفي؛ ولا يمكن تغيير الطريقة التي يفسر بها الناس دوافعنا إلا من خلال سلوكنا الفعلي في المنطقة.

ولا بد أن ينطلق الزخم الرامي للتغيير في الشرق الأوسط الأوسع من داخل المجتمعات في تلك المنطقة. ولن يستطيع الغرب أن يصدر الديمقراطية كما هي عليه. وفي الوقت نفسه، فإن بوسع الغرب، بل إن من واجبه في تقديرنا، أن يلعب دوراً نقدياً ومسانداً من الخارج – على نحو ما فعله في تحقيق الاختراقات والانتقالات الديمقراطية في أنحاء أخرى من العالم. وربما سيمثل الدعم الخارجي – سواء منه الأخلاقي، والسياسي والمادي – نقطة استقطاب وتوجه للتغيير، وذلك بإضعاف التحالفات الأوتوقراطية الحاكمة التي تحتكر السلطة، وبشد أزر المصلحين الساعين إلى التغيير من داخل البلاد وخارجها. وقد حدثت خلال العقدين الماضيين اختراقات ديمقراطية عديدة في العالم عندما تضافرت حركات الحشد الداخلية الرامية إلى التغيير في تلك المجتمعات مع مساندة التغيير الوافدة من الخارج. 

وينبغي أن تقوم الاستراتيجية عبرالأطلسية لتشجيع الديمقراطية والتنمية البشرية في الشرق الأوسط الأوسع على ثلاثة أركان. فعليها، أولاً، أن تستهدف تعزيز قوى التغير الديمقراطي، والسياسات الليبرالية الديمقراطية المستقرة في تلك المجتمعات. كما أن على مثل هذه الاستراتيجية، ثانياً، أن تعمل على خلق سياق أكثر أماناً للسياسة الخارجية الإقليمية لتيسير الانتقال الديمقراطي. وثالثاً وأخيراً، فإن على الولايات المتحدة وأوروبا أن تنظما أنفسهما عبر الأطلسي، وأن تحافظا مع شركائهما بصورة فعالة على استدامة تلك السياسات لجيل واحد أو أكثر.

أولاً: تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان من الداخل

إذا كانت أميركا الشمالية وأوروبا جادتين في ترويج الديمقراطية والتنمية البشرية في الشرق الأوسط الأوسع،فإن قضايا النظام الداخلي في تلك البلدان لا بد أن تكون هي المحور في سياساتنا الرسمية وتعاملنا مع هذه الدول. وبعبارة بسيطة، فإن النوعية الكلية لعلاقاتنا مع الحكومات في هذه المنطقة ينبغي أن تُربط بما تنجزه من تقدم في عمليات الإصلاح. وهو ما لم يتحقق حتى اليوم – وذلك ما تعرفه الأنظمة والمصلحون كلاهما. 

وكما أسلفنا سابقاً، فإنه ليس ثمة عصا سحرية أو وصفاتٌ أو حلولٌ مسبقة جاهزة للتغير الديمقراطي في المنطقة. ففي بعض الحالات، تتخذ الأنظمة الأوتوقراطية قراراً استراتيجياً بالانفتاح، وتبادر إلى التحول الديمقراطي من قمة الهرم. وفي حالات أخرى، تنطلق قوة الدفع الأساسية من القواعد. ويجب على الغرب أن يكون مستعداً للمساعدة في كلتا الحالتين. ومن الواجب أن تتسم المبادئ التي تسترشد بها السياسة الغربية بالوضوح والاتساق. إلا أن علينا أن نتحلى بالمرونة أيضاً في رسم السياسات لتلائم ظروفاً محددة في كل واحد من تلك البلدان. 

ويجب أن تكون العناصر التالية هي اللبنات الأساسية في الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز الديمقراطية والتنمية البشرية من الداخل. 

1. ينبغي على الحكومات الأميركية الشمالية والأوروبية أن تربط ربطاً مباشراً بين المساعدة الاقتصادية، والإصلاح السياسي الحقيقي، والحكم الصالح. وإذا ما أردنا أن نغير الحوافز والحسابات لدى حكومات المنطقة، فإن علينا أن نغير الأسلوب الذي تقدم به حكوماتنا مثل هذه المساعدة لها. وعلينا، باستخدام معايير قياسية مرجعية شفافة، أن نكافئ البلدان التي تقطع أشواطاً على طريق التقدم نحو الديمقراطية والحكم الصالح – وأن نكون مستعدين لسحب هذه الامتيازات من البلدان التي لا تفلح في تحقيق ذلك. إن تقرير إدارة بوش عن تحديات الألفية يمثل خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، حيث أنه يخلق الحوافز ويكافئ البلدان التي تحقق التقدم في مجالات الحرية السياسية والاقتصادية. ويجب التوسع في مثل هذه التقارير لمساعدة الدول الساعية إلى المبادرة بالإصلاح، والدول التي بدأت بالإصلاح على حد سواء. وعلاوة على ذلك، فقد أنشئ هذا البرنامج ليكون موازياً لبرامج المساعدة القائمة، لا بديلاً عنه، بالنسبة لبلدان مثل مصر تفتقر إلى معايير القياس تلك. كما يتوجب أن تصبح تلك البرامج الآن مرتبطة بما يتم إنجازه في مجاليْ الإصلاح الديمقراطي والحكم الصالح. 

والاتحاد الأوروبي لا يقدم للمنطقة مساعدات اقتصادية عالية فحسب، بل إن لديه إطاراً فاعلاً مع ما ينوف على عشر دول في المنطقة من خلال مسيرة برشلونة. وكثير من معايير القياس التي نرتئي تأسيسها قائمة بالفعل في الاتفاقيات التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع تلك البلدان. بيد أن سجل الاتحاد الأوروبي في وضع الاشتراطات ما يزال يتسم بالعجز. ونتيجة لذلك، فإن هذه المساعدات كثيراً ما كانت تنتهي إلى محاولات إنعاشية لا إلى مشروعات تحويلية للوضع القائم ونحن نرحب بالخطط الأخيرة من جانب الاتحاد الأوروبي لإعادة تشكيل الذراع المالي لعملية برشلونة، غير أن هذه الخطط ما زالت ضيقة النطاق وبطيئة التنفيذ. كما أن مقدار الموارد المكرسة مباشرة لتنمية الديمقراطية مازالت ضئيلة جداً. إلا أن على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن يكونا أكثر جدية وحزماً حول الاشتراطات المرتبطة ببرامج المساعدات التي تقدمانها في المنطقة. 

2. ينبغي أن تنسحب مثل هذه المعايير القياسية كذلك على مجالات أخرى للتعاون خارج المساعدة الاقتصادية. وهناك مجالات أوسع  للتعاون الثنائي والمتعدد وأشكال المساعدة التي تقدمها الولايات المتحدة والدول الأوروبية لبلدان المنطقة. ويمكن ربطها في كثير من الحالات بأشواط التقدم نحو الإصلاح. وهي تتراوح بين تحرير التجارة، وتخفيف أعباء الديون، والزيارات رفيعة المستوى، بما فيها ما يقوم به رؤساء الدول. وإذا ما أريد لأهداف تشجيع التحولات والتنمية الديمقراطية أن تكون فعالة وأن تترك آثارها على حسابات هذه الأنظمة، فعليها أن تتصدر الأجندة الكلية والعلاقات التي تقيمها حكوماتنا مع تلك الحكومات.

3. ينبغي على الغرب أن يعيد النظر في علاقته مع الأجهزة الأمنية في أنظمة الحكم الأوتوقراطية في المنطقة. وتتمتع كل من الحكومات الأميركية  والأوروبية بعلاقات وثيقة وقيمة غالباً مع مؤسسات الأمن والمخابرات في هذه البلدان ومن شأن هذه العلاقات أن تقدم للغرب معلومات مخابراتية في غاية الأهمية، وبخاصة ما يتعلق منها بالحرب على الإرهاب. إلا أن هذه المؤسسات تكون هي نفسها في كثير من الحالات أجهزة للقمع في تلك الدول. وكثيراً ما ندفع نحن الثمن لعلاقتنا الوثيقة هذه مع مؤسسات تعتبر بشكل واسع أركاناً لأنظمة الحكم الأوتوقراطية التعسفية الظالمة. وفي سياق استراتيجية تشجيع الحكم الديمقراطي، ينبغي أن تكون هذه المؤسسات خاضعة للمبادئ الدستورية وللرقابة والإشراف المناسبين، كما هو الحال في الديمقراطيات القائمة في أرجاء المعمورة الأخرى. ويستلزم ذلك من الولايات المتحدة وأوروبا إيجاد السبل اللازمة لممارسة نفوذهما على الخدمات العسكرية والمخابراتية في تلك البلدان، لتشجيع التغير الديمقراطي لا لعرقلته. كما يتوجب على القادة في تلك المنطقة أن يفهموا أن التعاون القائم بيننا حول الإرهاب لن يفرض القيود على سياستنا الطويلة الأمد الرامية إلى التواصل مع القوى الساعية إشاعة الديمقراطية في تلك البلد بعينها. وينبغي على الحكومات الغربية، حسب مقتضى الحال، أن تستخدم نفوذها لدى أجهزة الأمن والمخابرات في الأنظمة الأوتوقراطية لتخفف من سياساتها القمعية تجاه القوى الديمقراطية. ولا ينبغي على أية دولة ديمقراطية غربية على الإطلاق أن تشجع أو تتغاضى عن اللجوء إلى التعذيب أو الأعمال المنافية للكرامة الإنسانية. 

4. ينبغي على الغرب أن يقيم منظومة جديدة مشتركة من معايير القياس عبر الأطلسية لإظهار التضامن والدفاع عن الناس النشطين في مجاليْ حقوق الإنسان والديمقراطية في الشرق الأوسط الأوسع. ففي كثير من بلدان المنطقة، يعيش النشطاء الديمقراطيون وراء القضبان بسبب التزامهم بالديمقراطية وحقوق الإنسان. غير أن الحكومات الأميركية الشمالية والأوروبية لم تفعل إلا القليل في الماضي لمساندتهم على الصعيدين السياسي والأدبي. ويتوجب على الاستراتيجية الجديدة الرامية إلى تشجيع الديمقراطية في المنطقة أن تؤسس مجموعة من المعايير القياسية عبر الأطلسية في نصرة هذه الجماعات والأفراد الذين يواصلون نضالهم من أجل الديمقراطية. وحيث أن الغرب مضطر إلى التواصل أحياناً مع الأنظمة الأوتوقراطية في المنطقة، فإن عليه أن يصعد من دعمه للنشطاء الداعين إلى الديمقراطية. 

إن حوارنا مع هذه البلدان لا يمكن أن يقتصر على الحكومات وحدها، بل ينبغي على المجتمع المدني والقوى المساندة للديمقراطية في هذه البلدان أن يتقدموا المتحاورين  في هذا الميدان. وعلى جميع الزعماء الأميركيين والأوروبيين، سواء منهم المسؤولون في الوحدات التنفيذية للحكومة أو في البرلمان، أن لا يزورا المنطقة دون إثارة هذه القضايا أو الاجتماع بكبار ممثلي المجتمع المدني والمناضلين من أجل الديمقراطية والتنمية الإنسانية. كما ينبغي على الحكومات والمنظمات غير الحكومية الغربية أن تحتفظ بقائمة شاملة للسجناء السياسيين في المنطقة وتواصل المتابعة بشأنهم، وأن تكون مستعدة لإثارة هذه الحالات مع الحكومات المضيفة.

5. وبالإضافة إلى هذا النوع من المساندة السياسية والأخلاقية، فإن على الغرب أيضاً أن يزيد من مساعدته المادية للمجتمع المدني ولتلك المجموعات التي تعمل حاضنةً لترويج الديمقراطية والتنمية الإنسانية. ففي أرجاء المنطقة بأسرها، يدور نضال عنيف بين الزعامات الديمقراطية وتلك المعادية للديمقراطية للاستحواذ على القلوب والعقول في تلك المجتمعات. ويتوجب على الغرب أن يساعد على تمكين المعتدلين والجانب الديمقراطي، عن طريق دعمنا المستمر والمتزايد بصورة كبيرة للمنظمات غير الحكومية المحلية التي تعمل على وضع الأسس اللازمة لخلق مجتمعات ديمقراطية عادلة وحرة. ولن يسمح لحكومات المنطقة التي تتلقى المعونة من الغرب أن تحد من تدفق المساعدات إلى المنظمات غير الحكومية، أو إلى بنوك الأدمغة والأطراف الأخرى الفاعلة التي تدعم الأنشطة الداعية للديمقراطية. 

وحيث أن المساعدة على تمكين المجتمع المدني ستتطلب إنفاق المزيد من الموارد، فإن ذلك لا يمثل إلا جانباً زهيداً مما ننفقه الآن على شؤون الدفاع والأمن لمواجهة الأخطار الوافدة من تلك المنطقة. إلا أن الأداة الرئيسية غير الحكومية في الولايات المتحدة للدعوة الديمقراطية، وهي، ’الوقفية الوطنية للديمقراطية‘، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها لم تتلقَ خلال السنوات الأخيرة ما يزيد على 40 مليون دولار في السنة، ولا ينفق منها إلا جانب زهيد في الشرق الأوسط. كما أن حكومة الولايات المتحدة نفسها تنفق ما يقدر بـِ  600 مليون دولار في السنة على ترويج الديمقراطية من خلال الوكالةالأميركية الدولية للإنماء، في أنحاء العالم. وعلينا أن نزيد من مستويات المساعدة للجهود المتصلة بالديمقراطية والحكم في المنطقة عدة مرات لخلق التأثير الضروري. أما الاتحاد الأوروبي، فينبغي عليه بدوره أن يزيد من جهوده لتشجيع الديمقراطية بصورة مثيرة في سياق معدل  للحوار الأوروبي/المتوسطي. وينبغي أن يكون من الممكن، من الوجهة السياسية، زيادة التمويل لبرنامج الاتحاد الأوروبي لتنمية الديمقراطية إلى ما لا يقل عن 500 مليون يورو في السنة.  والمجموعة عبر الأطلسية تحتاج كذلك إلى أدوات غير حكومية جديدة للمساعدة في إعلاء الأصوات المنادية بالديمقراطية وتعزيز المجتمع المدني في المنطقة. وينبغي على الولايات المتحدة وأوروبا أن تؤسسا سوياً هيئة غير حكومية تسمى ’مؤسسة الشرق الأوسط‘ على غرار مؤسستي آسيا وأوراسيا. ويفترض، في الأوضاع المثالية، أن تتلقى هذه المؤسسة الجديدة دعماً مالياً من جميع البلدان في المجموعة عبرالأطلسية لضمان عدم إساءة الفهم لدورها كمؤسسة تروج لتحقيق مصالح وطنية في المدى القصير لأية دولة بمفردها. وستقوم مثل هذه المؤسسة بتقديم التمويل المباشر لمنظمات المجتمع المدني، وبنوك الأدمغة، وبرامج التربية المدنية وكذلك المبادلات، والبعثات، والشراكات، وأية أنشطة أخرى تُسهل تدفق الأفكار. 

 وبما أن مثل هذه المؤسسات ستتلقى تمويلاً حكومياً، فإن من المهم أن تحافظ على استقلالها الكامل لتعظيم حريتها التشغيلية والحفاظ على مصداقيتها، مع قيام المسؤولين غير الحكوميين بإدارة الجانب الأغلب لما لديها من أموال. ووزارة الخارجية الأميركية ووزارات الخارجية الأوروبية تتولى إدارة العلاقات الرسمية، وليس بوسع هؤلاء المسؤولين أنفسهم إدارة الأمور بين دولة وأخرى من خلال التعامل مع أنظمة أوتوقراطية، مع العمل على إحداث التحولات أو إشاعة الديمقراطية في تلك الحكومات نفسها في آنٍ معاً. 

6. ينبغي التوسع التصاعدي في الاتصالات بين شعوب الشرق الأوسط الأوسع والشعوب في الغرب. إن أفضل الأسلحة التي نملكها لمساعدة تلك المجتمعات في تحويل نفسها ليس قوة الرجع السريعة التابعة لحلف شمال الأطلسي، بل هو السبورة المدرسية في دي موين، أو قاعة الجمباز في ميونيخ أو مسجد في بلومنغتون في ولاية إنديانا. ففي مثل هذه المواقع، تستطيع المجتمعات أن تندمج وتتكامل بعضها مع بعض، وتنمي فيما بينها الصلات التي تتجاوز الحدود القومية بصورة أسرع بكثير مما تفعله الدول. وكلما ازداد عدد الناس الذين يشهدون الديمقراطية وهي تفعل فعلها، كلما تزايد الأثر المحتمل الذي يمكننا إحداثه. إن بوسع التبادل بين مجتمعاتنا أن يبدل من المدركات والانطباعات عن الغرب، والعكس بالعكس. فقد يكون لعمدة بوزمان، في ولاية مونتانا قدرة على إيصال المثل الديمقراطية الأميركية تعادل في أهميتها قدرة سفير الولايات المتحدة في المملكة العربية السعودية. كما أن ممثلي حركة "التضامن" القدماء ونشطاء الديمقراطية في بولندا ووسط وشرق أوروبا قد يتشاطرون الرأي في دروس مستفادة قيمة عن تنظيم النقابات العمالية مع نظرائهم الطامحين في مصر أكثر مما تفعله أية نصوص مجردة مترجمة عن المجتمع المدني. 

إن على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أن تزيد بصورة كبيرة أعداد البعثات الدراسية إلى الجامعات الأوروبية والأميركية. وبالمثل، فإن من الضروري زيادة تبادل الآراء والخبرات بين المسؤولين الحكوميين المحليين، والقضاة، وقادة الأحزاب، والنشطاء المدنيين، وزعماء الدين، وكذلك بين المدرسين وأساتذة الجامعات. وسيكون من شأن الاتصالات المباشرة بين المجتمعات في الغرب وفي الشرق الأوسط الأوسع أن توفر القنوات الأكثر كفاءة للتواصل حول الأفكار الديمقراطية. ومثلما تضع السلطات الجمركية قوائم خاص لتحديد الإرهابيين والمجرمين، فإن عليها أن تضع قوائم خاصة مماثلة للتعجيل بالحصول على التأشيرات للأصدقاء والحلفاء المعروفين الذين ستتحرك معاملاتهم بصورة أسرع حالما يتم الاستقصاء الأولي بشأنهم. 

7. ينبغي على الحكومات الغربية أن تكون مستعدة لتقديم المساعدة الفنية لتقوية مؤسسات الحكم الديمقراطي، ولا سيما فور البدء بعملية إشاعة الديمقراطية. ومن واجب الدول التي تقوم بالإصلاح في المنطقة أن تعزز القدرة وروح الاستقلال لدى مجموعة واسعة من مؤسسات الحكم، بما فيها أجهزة القضاء، وهيئات التشريع، والمحاكم، وأجهزة مكافحة الفساد وهيئات التدقيق، وأجهزة الحكم المحلي، والأساليب الديمقراطية في الإشراف على المؤسسات العسكرية، والأمنية، والمخابراتية. وفي الحالات المثالية، فإن الإصلاحات الليبرالية التي تساعد على تقييد السلوك الحكومي الذي يعتمد على التقديرات والأهواء، ينبغي أن تحدث قبيل الانتخابات المباشرة، للتخفيف من التقلبات السياسية والإقلال على هذا الأساس من المخاطر التي تتهدد البيروقراطيين بالتخلي عن احتكارهم للسلطة.

8. سوف تتقيد فعالية الحكومات الغربية – وبخاصة حكومة الولايات المتحدة – في مساعدة القوى الديمقراطية في المنطقة ما لم تقم هذه القوى بطرح رسالة متسقة، وإظهار سجل واضح عن منجزاتها الماضية فيما يتعلق بنوايانا الحقيقية في المنطقة. لقد تحدث الرئيس جورج دبليو  بوش عن قضية الحرية والديمقراطية في الشرق الأوسط الأوسع بصورة أقوى مما تحدث به أي رئيس أميركي آخر، لأن الولايات المتحدة ما تزال تعاني مشكلة كبيرة في المصداقية في المنطقة. ويرى كثيرون في المنطقة – من دعاة الإصلاح وأعدائه على السواء - أن واشنطن تركز على العنصر العسكري في الحرب على الإرهاب ولإزالة أسلحة الدمار الشامل. إلا أن آخرين يعتقدون أن الولايات المتحدة تسعى لممارسة نفوذها، إن لم يكن سيطرتها، على موارد الطاقة في المنطقة. وعندما يمتدح زعماء الغرب التعاون مع القيادات الديكتاتورية في المنطقة دون أن يذكروا الديمقراطية وحقوق الإنسان في تلك البلدان، فإننا نبعث برسالة مغلوطة إلى من يحاربون في الخطوط الأمامية من أجل الديمقراطية في المنطقة. صحيح أن الغرب يحتاج أيضاً إلى دبلوماسية عامة أكثر كفاءة وأصدق تعبيراً عن سياستنا. وينبغي رفع شأن التحرر السياسي باعتباره يحقق النفع لجميع الأطراف لدى الغرب ولدى شعوب المنطقة. بيد أن ما ينبغي أن يتغير آخر المطاف هو سياسة الحكومات الغربية وسلوكها. وعند اتضاح رغبتنا في العمل والنضال من أجل الديمقراطية والتنمية الإنسانية، فإن المواقف في المنطقة تجاه الغرب وتجاه دوافعنا سيطرأ عليها التغير في الوقت نفسه. 

ثانياً: خلق البيئة الخارجية لتيسير التغير الديمقراطي

درج الزعماء الغربيون والعرب في أغلب الأحيان في الماضي على افتراض وجود هُوّة زائفة بين السعي للأمن الخارجي والديمقراطية في الشرق الأوسط الأوسع. و كان هؤلاء من الجانبين يتذرعون بأن من الضروري وضع رغبتنا في الديمقراطية جانباً من أجل المحافظة على ا لاستقرار والأمن. وفي اعتقادنا أن التنمية الديمقراطية وتعزيز الأمن الخارجي عنصران متكاملان لا متناقضان. فمن أجل ازدهار الديمقراطية والتنمية الإنسانية في الشرق الأوسط الأوسع، لا بد أن يتغير نظام الأمن في المنطقة ببُعديْه الداخلي والخارجي. ويعني ذلك القيام بمحاولة لمعالجة النزاعات الصعبة في السياسة الخارجية التي أربكت المنطقة. ولا تقتصر طبيعة تلك المشكلات على الأبعاد الجيوسياسية فحسب، بل إنها كثيراً ما تتداخل بصورة مباشرة وبشكل لا فكاك منه مع طبيعة تلك الأنظمة. 

ومن هنا، فإن الركن الثاني من الاستراتيجية عبرالأطلسية لتشجيع الديمقراطية والتنمية الإنسانية في الشرق الأوسط الأوسع يتطلب تناول هذا المأزق من طرفين، هما الإسهام في إحداث التغيير في النظام الداخلي في المنطقة، وخلق بيئة خارجية تفضي إلى التغير الديمقراطي في المنطقة. ويطرح التاريخ أمامنا حالات استثنائية استطاع فيها القادة الشجعان أن يتقدموا على طريق الديمقراطية في أجواء من عدم الاستقرار أو الصراع. ومن الخطأ أن نفترض أنه ينبغي حل النزاعات في المنطقة قبل التحرك نحو الديمقراطية. غير أن من الأسهل بالتأكيد بناء الديمقراطية وتعزيزها في أوقات السلام وسط بيئة إقليمية آمنة مقارنة بأوقات النزاع أو التعرض للتهديد من جانب الجيران. وقد أظهر لنا التاريخ مرة بعد أخرى أن عدم الاستقرار قد يوفر أرضاً خصبة للقوى القومية والمعادية للديمقراطية، بينما تعزز الديمقراطية والأمن الإقليمي كلٌ منهما الآخر. 

لقد كانت الحاجة إلى خلق بيئة أمن إقليمية تمهد لتعزيز الديمقراطية أحد المحاور الأساسية لاستراتيجية الولايات المتحدة والغرب تجاه أوروبا بعد الغرب العالمية الثانية. ولم ينشأ (الناتو) لردع التهديد السوفيتي فحسب، بل لإقامة مظلة أمنية تستطيع فيها الديمقراطيات الهشة في غرب أوروبا أن ترسخ نفسها بعد الحرب. وفي السبعينات والثمانينات من القرن الماضي وفرت اتفاقية هلسنكي النهائية ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبية إطاراً أسهم في التغيير الديمقراطي وفي ضمان أرضية ناعمة ولينة للهبوط عند انهيار الشيوعية بعد ذلك. وعند انتهاء الحرب الباردة، أصبحت الحاجة لتعزيز الديمقراطيات الهشة واحداً من العوامل الأساسية التي دفعت الناتو والاتحاد الأوروبي إلى توفير مظلة أمنية لأوروبا الوسطى والشرقية.

ومن الواضح أنه لا يمكن مقارنة في الشرق الأوسط الأوسع اليوم بأوروبا. إلا أن هذه الأمثلة توضح لنا كيف استطاعت الاستراتيجية الغربية الماضية أن تدمج الأهداف المتصلة بتشجيع وتعزيز التنمية الديمقراطية ضمن استراتيجيتنا في مناطق أخرى من العالم. وللجوار أهمية بالغة في هذا المجال، ولا يمكن للمرء أن يتخيل جيرةً تدعو إلى التشاؤم أكثر من تلك السائدة اليوم في الشرق الأوسط الأوسع لبناء الديمقراطية. فالتوتر بين الدول قد بلغ مستوى قد يكون هو الأعلى مما في أية منطقة أخرى في العالم. كما أنه ليس ثمة أُطُرٌ فعالة متعددة الأطراف لتذليل المنافسات الثنائية أو الإقليمية، ناهيك عن توفير التعاون الأمني الإقليمي. وحتى لو أنجز أحد الأنظمة في الشرق الأوسط اختراقاً ديمقراطياً، فلن تكون لديه غير وسائل أو خيارات قليلة لإرساء مثل هذه التجربة على الصعيد الإقليمي. 

وعلى هذا الأساس، فإن على الغرب، إذا أراد المساعدة على تنمية التغير الديمقراطي، أن يضاعف جهوده، مع الدول الأخرى، للوصول إلى حل للنزاعات الجيوسياسية التي ابتليت بها المنطقة. وينبغي أن تتضمن الأهداف المركزية خلق بيئة أمنية أكثر سلاماً واستقراراً. بل إن نفوذ الغرب ومساهمته المحتملة في هذا المجال هما أمران لا يمكن الاستغناء عنهما لتحقيق النجاح في هذا المجال. ومع أن العديد من حكوماتنا مازالت تبذل مساعيها منذ سنين لحل تلك النزاعات، فإن تشجيع التغير الديمقراطي في المنطقة يستلزم الآن بصورة جوهرية بذل المزيد من الجهد لتحقيق التقدم في هذا السبيل. إن أية استراتيجية بيئة أمن إقليمية مؤدية إلى تشجيع الديمقراطية في الشرق الأوسط الأوسع ينبغي أن تنطوي على الأهداف التالية:

1- إن قضية الديمقراطية والتنمية الإنسانية في المنطقة سوف تتعزز بشكل غير محدود بالوصول إلى حل نهائي للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وللنزاع الإسرائيلي العربي الأوسع نطاقاً، على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 242 و 338، وبرؤية دولتين – إسرائيل وفلسطين – تعيشان جنباً إلى جنب بسلام وأمن. ويرى كثيرون في العالم العربي اليوم التزاماً من جانب الغرب، ومن جانب الولايات المتحدة بصورة خاصة، بتجديد دور الوسيط النزيه في مفاوضات السلام الإسرائيلية الفلسطينية، باعتبار أن ذلك يمثل الاختبار الحقيقي للنوايا الغربية في العالم العربي بمجموعه، بما في ذلك قضية الديمقراطية. ونعتقد أن على الولايات المتحدة وأوروبا أن تقوما بمثل هذا الدور. غير أن من الخطأ الإصرار على أن التقدم نحو الإصلاح الديمقراطي مشروط بتحقيق مثل هذه التسوية السلمية. فالسلام مع الجيران والإصلاح الداخلي هما هدفان ساميان ينبغي تحقيقهما في مسارين متوازيين، ويمثل كل منهما هدفا بحد ذاته. 

إن الوجهة التي ستتخذها الاستراتيجية عبرالأطلسية المشتركة ينبغي أن تتخذ مسارين متوازيين يهدفان إلى حل النزاع الإسرائيلي العربي، بالإضافة إلى تنمية الديمقراطية في أرجاء المنطقة. إن قيام فلسطين ديمقراطية بالفعل تتخلى عن الإرهاب لن يكون مكافأة لإرهابيي 11 سبتمبر/أيلول، بل إنه سيكون في الواقع الكابوس الأسوأ بالنسبة لهم. وفي الوقت نفسه، فإن الغرب لا يستطيع أن يساند الديمقراطية عبر المنطقة بصورة تدعو إلى التصديق، إذا كان، أو بدا، غيرَ راغبٍ في دعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير السياسي وفي حل لهذا النزاع بجميع جوانبه. 

ولا شك أن حل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني سيضع حداً لهاجس حاد يتغلغل في الأجندة السياسية للمنطقة، ويستنفد طاقات يمكن تسخيرها للإصلاح الداخلي. ولن يكون بوسع الحكومات العربية الأوتوقراطية أن تتذرع بهذا النزاع لتشتيت الضغوط المحلية للتغير الداخلي. ولن يكون بوسع الإرهابيين عبر المنطقة أن يستغلوا هذا النزاع لاجتذاب الرجال والنساء إلى صفهم. كما أن الغرب لن يطلب التعاون من نظام ديكتاتوري في سوريا، أو يتراجع عن المطالبة بالإصلاح في دول أوتوقراطية حليفة مثل مصر لأن لها دوراً محتملاً بالغ الأهمية في محادثات السلام. إن الفوائد التي سيسفر عنها حل هذا النزاع بالنسبة لاستراتيجية تشجيع الديمقراطية والتنمية الإنسانية واضحة ومتعددة. 

إن تسوية هذا النزاع تستدعي قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، وديمقراطية، وذات سيادة، تلتزم بالعيش جنباً إلى جنب بسلام مع دولة إسرائيل، وتلتزم بمنع انطلاق أعمال الإرهاب والعنف من داخل حدودها ضد إسرائيل. ويتطلب الوصول إلى هذا الهدف دعماً نشطاً وعملاً من أجل السلام، قولاً وفعلاً، من جانب جميع الأطراف الفاعلة الأساسية، وهي الإسرائيليون والفلسطينيون وكذلك الولايات المتحدة، وأوروبا والدول العربية في المنطقة. وبالإضافة إلى اتفاقية سلام مع الفلسطينيين فإن الحل على المدى البعيد لهموم إسرائيل الأمنية والتهديدات التي تواجهها إنما يكمن في تحول المنطقة إلى مجموعة من المجتمعات الديمقراطية التي ترحب بالفوائد التي ينطوي عليها العيش بسلام، والتي تُهمَّش فيها قوى التطرف والإرهاب. 

وللمحافظة على استدامة السلام على مر الأيام، فإنه ينبغي أن تندمج إسرائيل والدولة الفلسطينية المستقلة في إطار أمني واسع متعدد الأطراف، قد يكون من الضروري أن يشمل الولايات المتحدة وشركاء أوروبيين. وبعد أربع سنوات من العنف وغياب التقدم في مفاوضات السلام، يتصاعد الجدل حول احتمال بروز دور أوسع للجماعة الدولية للتوسط في تسوية سلمية ممكنة والمحافظة عليها، وفي المساعدة على بناء دولة فلسطينية ديمقراطية جديدة ذات سيادة. ويشتمل هذا الجدل على مقترحات تتراوح بين وجود قوات سلام بزعامة حلف شمال الأطلسي بالرقابة وبضمان التسوية السلمية المقبلة، بالإضافة إلى وصاية دولية أو إشراف من جانب الأمم المتحدة كخطوة للمساهمة في إقامة سلطة تنفيذية، وفي استتباب الأمن في الدولة الفلسطينية المقبلة.

ومن الضروري استقصاء جوانب الإمكان والقبول لهذه المقترحات. وينبغي على الولايات المتحدة وأوروبا، من حيث المبدأ، التضافر في نطاق جهد عبرأطلسي جديد في المنطقة، لتؤدي دوراً أساسياً في هذه المساعي، على افتراض أن كلاً من الإسرائيليين والفلسطينيين سيرحبون بهذه الخطوات. كما أن على الولايات المتحدة وأوروبا في إطار هذه الجهود أن تتيحا لإسرائيل ولدولة فلسطينية مقبلة فرصةً لتنمية علاقات وروابط أفضل مع الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو فيما تصبح هاتان المؤسستان أكثر انخراطاً في شؤون المنطقة. 

2- ينبغي على الغرب أن يحقق النجاح في تجربتين ديمقراطيتين في الشرق الأوسط الأوسع الذي دخله الغرب دخولاً عميقاً؛ وهما التجربتان في أفغانستان والعراق. وسيؤدي الإخفاق في أي منهما إلى انتكاسة لا بالنسبة لشعبي هذين البلدين فحسب، بل للقضية الأعم الخاصة بالتغير الديمقراطي والتنمية الإنسانية في المنطقة. وعلى الرغم من المشكلات والعقبات الحقيقية التي يواجهها الغرب في كل من هذين البلدين، فإن الغرب سيرتكب خطأً تاريخياً إذا ما تغاضى أو تخلى عن الهدف المتمثل في إقامة شكل من الحكم الديمقراطي في كلا البلدين. ولن يقتصر الخاسرون الأساسيون في هذه الاستراتيجية على الشعبين الأفغاني والعراقي فحسب. فالديمقراطيات الغربية، ولا سيما الولايات المتحدة، لن تتمتع بأية مصداقية على الإطلاق في الدعوة للإصلاح الديمقراطي في جميع أرجاء المنطقة إذا ما تخلينا عن التزاماتنا المتشددة المعلنة بالديمقراطية في هذين البلدين. 

إن مصداقية التحالف الأطلسي، والمجموعة الدولية عموماً، هي على المحك الآن في أفغانستان. فالقوات المسلحة الأميركية والتابعة لحلف الناتو تعمل الآن في الساحة للمساعدة في توفير الأمن لذلك البلد، وذلك من الاشتراطات الضرورية المسبقة لتحقيق أي تقدم في المجال الديمقراطي. ولن يكون ثمة انتخابات ذات شأن في ذلك البلد هذا الخريف – وهي الخطوة الجوهرية القادمة في عملية إشاعة الديمقراطية – إذا استمر الوضع الأمني في التدهور، وتخوف المواطنون من التصويت. وإذا فشلت الحكومة الجديدة في أفغانستان، فسوف تحل مكانها قوى معادية للديمقراطية تتعهد بإحلال النظام، أي بتطبيق النظام الأوتوقراطي. وقد أخطأ الغرب في الماضي عندما تخلى عن أفغانستان ذات يوم. فدفعنا ثمناً باهظاً لهذا الخطأ في 11 سبتمبر/ أيلول 2001. ولا يمكننا أن نتهرب  مرة أخرى، بل إن علينا أن نساعد في إعادة إعمار هذا البلد. أما الوضع في العراق فهو أكثر خطورة، وقد تكون نتائج الفشل وخيمة أكثر من ذلك. وعلى الرغم من الاختلافات العميقة حول وجه الحكمة أو العدالة في الحرب في العراق، فقد آن الأوان للقادة على جانبي المحيط الأطلسي أن يتطلعوا إلى الأمام لا إلى الوراء. وثمة مخاطرة عالية بصورة استثنائية في العراق – بالنسبة للشعب العراقي، والمنطقة، وللولايات المتحدة وأوروبا كلتيهما. 

ورغم استمرار العنف وفضائح التعذيب في أبو غريب، فإن من الخطأ أن يتخلى الغرب عن الهدف المتمثل في إقامة عراق حر ديمقراطي. وكما هي الحال في أفغانستان، فإن أحد مفاتيح التقدم يكمن في توفير نوع من الأمن يسمح لإعادة إعمار ذلك البلد، سياسياً واقتصادياً، بأن تمضي قدماً إلى الأمام. وحيث أن ثمة حاجة متزايدة لقيام قوى  الدولة العراقية الجديدة بملء الفراغ الأمني في البلاد، فإن الحاجة قد تدعو إلى بقاء القوات الدولية هناك في المستقبل المنظور. وستقدم هذه القوات خدماتها بطلب من الحكومة العراقية الجديدة المنتخبة بطريقة حرة الجديدة طالما كانت هذه الخدمات مطلوبة ومرغوبة. 

إن الفراغ الأمني في العراق لا بد أن تملأه القوى الشرعية للدولة العراقية الجديدة. وينبغي على التحالف الأطلسي، بالتعاون مع الأمم المتحدة، أن يؤكد الأولوية الملحة لمساعدة الحكومة العراقية الانتقالية على توظيف، وتدريب، وتجهيز، ونشر الشرطة والقوات المسلحة العراقية بأعداد كافية، وبدرجة كافية من الانضباط والتماسك، لاستعادة النظام. ولا بد من توفير كل ما تحتاجه هذه المهمة من موارد بشرية ومالية.

وكما ينص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1546 الذي اتخذ بالإجماع في الثامن من يونيو/حزيران، فإن تنسيق المساعدات الدولية للعراق سيكون من مهمات مفوضية تابعة للأمم المتحدة برئاسة ممثل مقيم خاص للأمين العام. كما يتطلب الانتقال الديمقراطي في العراق خطوات لتأسيس حكم القانون، ولتهيئة الساحة السياسية. ولا بد للولايات المتحدة وأوروبا، بالتعاون مع الأمم المتحدة، من تقديم الدعم، ودفع عجلة التشغيل الكامل الفعال لجميع الأجهزة القانونية وآليات المساءلة في العراق الجديد، بما في ذلك المحكمة العليا الجديدة، والمحكمة الخاصة، ومفوضية حقوق الإنسان، والمفوضيات العامة للتدقيق والنزاهة. وفيما يتعلق بإدارات الانتخاب الجديدة وقوى الأمن، فإن الحاجة تدعو إلى تقديم مساعدات دولية للإسهام في تدريب هذه الأجهزة، وتجهيزها ومساندتها.

وبالمثل، فإن على الديمقراطيات الغربية، من خلال المؤسسات الحزبية ومنظمات المجتمع المدني أن تلعب دوراً نشطاً للإسهام في تدريب ودعم الأحزاب السياسية الجديدة ومنظمات المجتمع المدني، بما فيها المنظمات النسائية بصورة خاصة، وهي كلها من المؤسسات الساعية لإقامة الديمقراطية في العراق. ولتمهيد الساحة السياسية لإقامة الانتخابات الديمقراطية الأولى، فإن على الديمقراطيات الغربية أن تقدم إسهامات مالية سخية لإقامة صندوق للأحزاب السياسية أو تتولى توزيعها مفوضية الانتخاب المستقلة بمقادير متساوية على جميع الأحزاب السياسية التي تحقق مستوىً معيناً من الدعم الشعبي. 

إن الشعب العراقي يريد، ويستحق، أن يتمتع بالفرصة للعيش في مجتمع ديمقراطي حر. ولدى المؤسسات الديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني في الغرب الوسائل والرغبة لتقديم المساعدة له. والشروط الضرورية التي تتكشف فيها إمكانية تحقيق التقدم تتمثل في تحقيق تحسن أمني كبير، ومشاركة أوسع وأكثر وضوحاً في المسؤولية الدولية بزعامة الأمم المتحدة. 

3- ينبغي أن تمثل إيران أولوية أساسية في الاستراتيجية عبرالأطلسية لتشجيع الديمقراطية والتنمية البشرية في المنطقة. وتتجلى في إيران اليوم درجة عالية من التعددية السياسية التي تضع الحكام في مواجهة حركة ديمقراطية متقدمة، وإن تكن مُثْبَطَة الهمة في الوقت الحاضر. ورغم النكسات الأخيرة، فليس ثمة بلد آخر في الشرق الأوسط الأوسع يتمتع باختراقات ديمقراطية محتملة أكثر من إيران. وفي الوقت نفسه، ليس ثمة بلد آخر أقرب من إيران للحصول على الأسلحة النووية. ودعم النظام الإيراني الحالي للإرهاب الذي تمارسه حماس وحزب الله، والذي يستهدف إسرائيل في المقام الأول، من شأنه أن يحول دون أي تقارب ذي شأن مع الغرب. 

وعلى السياسة الغربية إذن أن تسعى إلى منع طهران من الحصول على الأسلحة النووية، مع العمل، في الوقت نفسه، على دفع العملية الديمقراطية قُدُما، وإقناع إيران بالتخلي عن مساندتها للإرهاب. وتمثل الحيلولة بين إيران والحصول على السلاح النووي أهميةً قصوى، لأن إيران النووية في هذه الحالة ستزيد من مضاعفة انتشاره، مما سيؤدي بدوره إلى تصاعد التوترات الإقليمية وتردي الشروط اللازمة لتحقيق الديمقراطية بالنسبة لإيران نفسها ولجيرانها. وعلى الرغم من ذلك، فإن تحقيق هذا الهدف ينبغي أن لا يتم على أساس الانتقاص من الحركة الديمقراطية في إيران. 

ينبغي على الحكومات الغربية أن تواصل المساعي لضبط التسلح مع الحكومة المنتخبة في طهران، ولدعم الحركة الديمقراطية في الوقت نفسه. ولا بد أن تتضافر جهود الولايات المتحدة وأوروبا لدفع طهران إلى القبول بنظام أكفأ للتفتيش إذا ما أريد ضمان تلبية إيران للالتزامات المنصوص عليها في المعاهدات الدولية، على أن يؤخذ بالاعتبار سجل ذلك البلد الماضي في التعامل مع الالتزامات الدولية. وإذا ما وجد أن إيران تنتهك معاهدة حظر الانتشار، فإن على الوكالة الدولية للطاقة أن تحيل القضية إلى مجلس الأمن الدولي، حيث يتوجب على حكوماتنا أن تضغط لإقامة نظام لإيقا ع العقوبات المحددة الهدف.  

وفي الوقت نفسه،  فإن على الولايات المتحدة أن تبدي استعدادها  لإلغاء العقوبات خطوة خطوة، بقصد تعظيم فرص التغيير في حسابات القيادة الإيرانية.  وبموازاة ذلك، يستطيع الاتحاد الأوروبي من جانبه أن  يقترح أيضا استئناف  المفاوضات حول اتفاقية التجارة والتعاون مع طهران. إلا أن على الغرب أن يوضح بصورة لا لُبس فيها أن مثل هذه الحوافز مرهونة كليا بالتغيرات التي قد تطرأ على سلوك إيران، وبشكل خاص في إنهاء برنامجها النووي على نحو يمكن التحقق منه. وبما أن لإيران الحق في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، فإن بوسع الغرب أن يعرض تزويدها باليورانيوم المخصب المتدني الدرجة، مقابل تخليها عن التقانات التي يمكن أن تستخدم في تطوير السلاح النووي.
وإذا ما أديرت هذه المسألة بصورة صحيحة فإن رفع جوانب من العقوبات الاقتصادية الراهنة سوف لن يكون مدعاة لرضا السلطات الديكتاتورية في طهران، بل إنها قد تخلق مساحة سياسية إضافية، وفرصة أمام الحركة الديمقراطية. وستسهم السياسة التي تسمح للشركات الغربية بالعمل في تقويض قدرة النظام الحالي، لاستخدام المداخيل الآتية عن طريق هذه العقوبات لتمويل سلطاتهم الأوتوقراطية. كما أن الانضمام لعضوية منظمة التجارة العالمية لن يزيد التجارة والاستثمار فحسب، بل إن قواعد الشفافية على مجالات الدعم ستقوض دور المؤسسات الدينية التي تشوه الاقتصاد الإيراني وتمول الجماعات الدينية المتطرفة. وهذه هي بعض الوسائل التي يمكن بها للاتصالات الغربية أن تساعد في دفع الحركة باتجاه الديمقراطية. إن الحركة الديمقراطية والمجتمع المدني في إيران بصورة عامة سيستفيدان إلى حد كبير من المزيد من الواصل مع الغرب، ويمكن أن يحدث هذا الاتصال الآن مع بعض المستويات في النظام الإيراني. وسياسة الولايات المتحدة الراهنة ستجعل من المتعذر على منظمات المجتمع المدني الأميركية أن تتصل أو تساعد شركاءها الديمقراطيين في إيران. وينبغي أن يتحد الأميركيون والأوروبيون في تقديم الحوافز للتعاون، وكذلك العقوبات لعدم الامتثال. كما أن على الولايات المتحدة وأوروبا تحديد طبيعة التحركات الإيرانية وما يمكن أن تسفر عنه من استجابات أوروبية وأميركية. ويجب أن تكافئ الخطوات الإيجابية المتحققة في مجالات حظر الانتشار، والديمقراطية، ومكافحة الإرهاب عن طريق المزيد من التجارة والاستثمار وإجراءات الاندماج، بينما ينبغي مواجهة كل خطوة إلى الوراء باستجابة حازمة محددة مسبقاً.

ولإنجاح مثل هذه الاستراتيجية المزدوجة المسار، فإن الحاجة تدعو إلى وضع خطة موحدة مشتركة عبرالأطلسي – وذلك ما لم يتحقق حتى الآن. وصحيح أنه ليست هناك ضمانة على أن نظاماً ديمقراطياً جديداً في طهران سيتخلى عن طموحات إيران النووية. غير أنه سيسعى على الأرجح لانتهاج سياسة مسؤولة حول هذه القضية المهمة. كما أنه سيتخلى على الأرجح عن مساندة إيران للإرهاب، وسيمارس دوراً بناءً بالنسبة للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني. وتمثل إيران مثالاً واضحاً تؤدي فيه إشاعة الديمقراطية إلى الإسهام في تخفيف مخاوف الغرب الأمنية وإلى تحقيق التنمية البشرية للشعب الإيراني إلى حد كبير. 

4- إن من الأمور الحيوية للطرفين على جانبي الأطلسي أن يعملا سوياً لدمج تركيا الديمقراطية العَلمانية في الغرب. إن تركيا تقع في مركز الشقة الفاصلة بين أوروبا التي يتزايد فيها الاستقرار والأمن من جهة، والشرق الأوسط الأوسع الذي يتزايد فيه عدم الاستقرار وانعدام الأمن. إن من الضروري استكمال دمج تركيا الديمقراطية العَلمانية ذات الأغلبية المسلمة في الاتحاد الأوروبي في الاتحاد الأوروبي. ويضاف إلى ذلك  عضوية تركيا الطويلة في الناتو وفي مؤسسات أوروبية أخرى. وسيمثل ذلك خطوة حاسمة لإعادة ترتيب الأوضاع بين المؤسسات الرئيسية الأوروبية والأطلسية من أجل مواجهة التحديات الكامنة في الإعلاء من شأن الديمقراطية والتنمية البشرية في الشرق الأوسط الأوسع. كما أن العضوية المحتملة في الاتحاد الأوروبي في المستقبل قد تعمق وتعزز الديمقراطية في تركيا نفسها. 

و تركيا ليست قدوة تُحتَذى في الشرق الأوسط الأوسع. فهي فريدة في مسارها التاريخي وطابعها العلماني المتميز الراسخ الجذور في إرث أتاتورك. وقد يتعذر تكرار هذا النموذج بسهولة، بينما لا تخلو علاقة تركيا مع الشرق الأوسط العربي من التعقيدات. غير أن تركيا هي واحدة من الديمقراطيتين الغربيتين في المنطقة اليوم. كما أنها مثالٌ على الطريقة التي يتعايش فيها الإسلام والديمقراطية جنباً إلى جنب. يضاف إلى ذلك أن الكثيرين في الشرق الأوسط الأوسع يرقبون عن كثب الطريقة التي يتعامل بها الغرب مع تركيا، لأن في ذلك اختباراً لنوايانا ولاستعدادنا لاحتضان بلد ذي أغلبية مسلمة في مؤسساتنا كعضو كامل على أساس المساواة. ولهذا السبب، فإن احتضان الاتحاد الأوروبي لتركيا ولتطلعاتها قد يشدد إلى درجة بالغة الأهمية على التزام أوروبا برفع شأن الديمقراطية والتنمية البشرية في المنطقة. 

إن اتخاذ القرارات حول العضوية المحتملة في الاتحاد الأوروبي هو من الصلاحيات الحصرية التي تخص الدول الأعضاء في تلك المؤسسة. وينبغي اتخاذها على أساس معايير كوبنهاغن التي طبقت على مرشحين آخرين في الآونة الأخيرة، على أن يؤخذ بالاعتبار التزام الاتحاد الأوروبي منذ زمن بعيد بقبول عضوية تركيا في المستقبل. وينبغي أن تتوازى هذه القرارات مع التقدم المهم الذي أحرزته أنقرة في الآونة الأخيرة بالامتثال لهذه المعايير في المجالات السياسية والأخرى. غير أن الإمكانية والموعد الذي قد يقرر فيه الاتحاد الأوروبي المضي قدماً في وقت لاحق من هذا العام للبدء مع أنقرة بمفاوضات الانضمام ستتركان في كل الحالات أثراً على الجماعة عبر الأطلسية برمتها، وعلى قدرتنا على ممارسة نفوذنا في الشرق الأوسط الأوسع. إن الغرب يحتاج الآن، أكثر من أي وقت مضى، إلى أن تكون تركيا العلمانية الديمقراطية الناجحة إلى جانبه بوصفها شريكاً كاملاً من أجل تشجيع الديمقراطية والتنمية الإنسانية في المنطقة. 

5- يجب على استراتيجيتنا المقبلة أن لا تقتصر على معالجة نواحي القصور لدى خصومنا ، بل تشمل النواقص لدى حلفائنا في المنطقة، بمن فيهم مصر والعربية السعودية. وتمتد هذه القضية إلى ما هو أبعد من إقامة المصداقية الغربية والحاجة للتغلب على ازدواجية المعايير التي وصمت السياسة الأميركية والأوروبية لعقود عديدة. يضاف إلى ذلك أن علينا أن نواجه الحقيقة التالية؛ وهي أن الجماعات الإرهابية التي تهدد مجتمعاتنا اليوم إنما تستمد الدعم وتجتذب العاملين فيها من الأنظمة الأوتوقراطية المساندة للغرب. إن أغلبية الإرهابيين الذين نفذوا الهجمات في 11سمبتمبر/أيلول وفي 11مارس/آذار في الولايات المتحدة وإسبانيا على التوالي قد أتوا من بلدان تعتبر حليفة للغرب.

إن الدعوة للتغير الديمقراطي في الدول التي تمتعت بصلات وثيقة مع الغرب تطرح تحدياً مختلفاً عما هو عليه الحال مع الخصوم الاستراتيجيين، ولكنه لا يقل عنه أهميةً. ويتمثل هؤلاء في الأنظمة التي درجنا على ممارسة نفوذ وضغط كبيرين عليها، لأنها أكثر انفتاحاً علينا. وفي عدد من هذه الحالات قامت هذه الأنظمة بتحقيق قدر متواضع من التقدم في تحرير أنساقها السياسية، وقد تكون أقرب وأكثر استعداداً للانفتاح السياسي. وقد خطا الزعماء في المغرب والأردن، على سبيل المثال خطوات أولى مهمة. وينبغي تشجيعهم على التحرك الأكثر صعوبة باتجاه الديمقراطية الحقيقية. إن المنطقة بحاجة إلى قصة نجاح – أي إلى نموذج من الشراكة بين نظام منخرط في عملية الإصلاح من جهةـ وغرب مساند له من جهة ثانية، مما سيسفر عن نتائج إيجابية للبلد المعني.

وفي الوقت نفسه، لا ينبغي تجاهل الديكتاتوريات المتشددة المتحالفة مع الغرب. بل ينبغي أن تحتل مكان الصدارة في دعوتنا للتغير الديمقراطي. وسيكون من شأن إخفاقنا في تغيير أسلوب اتصالنا مع حلفاء تقليديين مثل مصر والعربية السعودية أن تتشدد  مواقف المشككين بمصداقية الغرب في المنطقة. ولا شك أن ثمة اختلافاً بين دول مثل العربية السعودية ومصر، وينبغي أن لا يجري الدمج بينهما. كما أن التغيرات في كلا البلدين قد بدأت بالفعل. فالحكام في هذين البلدين يواجهون ضغوطاً ديمغرافية سكانية، وتغيرات اقتصادية، وتحديات متطرفة دائمة لن تتوارى في ظل الوضع القائم. ومن المرجح أن كلا البلدين سيواجهان قضية الاستخلاف السياسي في المستقبل غير البعيد. 

وتدور التساؤلات الآن حول الوقت الذي ستفقد فيه الأنظمة سيطرتها على الوضع، وحول ما إذا كان طابع تلك العملية تطوريا أم ثوريا، وحول ما إذا كانت أنظمة سياسية جديدة ستبرز مع زوال الأنظمة الحالية. وإذا ما استطاع القادة في العربية السعودية ومصر أن يبادروا بإشاعة الحرية السياسية الآن طالما أنهم أقوياء نسبياً، فإنهم قد يعيدون تشكيل العملية الانتقالية من أعلى. وقد يُبقي هذا الانتقال على بعض الممارسات غير الديمقراطية، غير أنه قد يفضي إلى نقلة تتميز بالابتعاد عن الحكم الأوتوقراطي. وإذا انتظر السعوديون والمصريون، فإن أنظمة الحكم لديهم قد تتعرض للثورة، كما كانت الحالة في إيران عام 1979 أو رومانيا عام 1989. 

6- ينبغي على الاستراتيجية عبر الأطلسية كذلك أن تساند الجهود الرامية إلى وضع نظام للتعاون الأمني يسترشد بالدروس المستفادة من تجربة هلسنكي في أوروبا وفي أقاليم أخرى. ويتمثل واحد من الجوانب المثيرة في الشرق الأوسط الأوسع في غياب نظام أمني فعال متعدد الأطراف، أياً كان نوعه، لإقامة المعايير الإقليمية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة ببناء الثقة، أو أشكال أخرى من الحوار والضمان السياسي. وتفتقر بلدان المنطقة الآن إلى الوسائل اللازمة لبدء حوار مُجدٍ حول الأمن المتعدد الأطراف يشمل المنطقة بأكملها. ويجري توجيه الهياكل القائمة الآن لدعم الوضع الأوتوقراطي الراهن، لا لتشجيع التغير الديمقراطي أو التنمية الإنسانية. 

ويمكن لقيام مثل هذا النظام أن يسهم خلال العقد القادم في إيجاد نوع من الترتيب الإقليمي الذي يحتمل أن تحدث فيه انتقالات ديمقراطية دائمة. ويجب أن تنبع القوة الدافعة لخلق هذه البُنى الإقليمية من داخل المنطقة. ويدور الآن حوار حول الكيفية التي سيتم بها بناء هذا النسق. ومن الضروري أن يلقى هذا الحوار المساندة من الخارج، ولا سيما من الدول الديمقراطية في أميركا الشمالية وأوروبا. وبوسع مثل هذه الجهود أن تستلهم التجارب الماضية في أوروبا وغيرها من المناطق. وكان المحور المركزي لعملية هلسنكي هو الإقرار بأن الأمن الحقيقي لا يعتمد على العلاقات بين الدول فحسب، بل على العلاقة بين الحكام والمحكومين. 

إن مفاهيم "الأمن غير القابل للتجزئة" أو "الأمن الشامل" تبين الكيفية التي يمكن أن تطبق فيها هذه المبادئ في أجزاء أخرى من العالم. وتنص هذه المبادئ على أن جميع الدول تتمتع بحقوق متساوية في الأمن، بصرف النظر عن حجمها، وأن الأمن ينبغي أن يتجاوز القضايا العسكرية ليشمل مسائل أخرى مثل حقوق الأقليات، والإدارة المشتركة للموارد. ومن الأمور الجوهرية، فوق ذلك كله، أن يكون لمثل هذا النظام نوع من آليات المراجعة التي تجعل الحكومات عرضة للمساءلة والمحاسبة مقابل ما تتعهد به من التزامات. لقد وقعت حكومات عديدة في الشرق الأوسط على بيانات تؤكد فيها التزامها بالإصلاح الديمقراطي. غير أن ما تفتقر إليه المنطقة هو النظام القادر على تمكين المجتمعات من محاسبة حكامها على أساس ما التزموا من تعهدات داخل أوطانهم وفي علاقاتهم مع جيرانهم. 

إن بناء مثل هذا النظام للتعاون الأمني الإقليمي سيستغرق بعض الوقت، وذلك ما حدث في أجزاء أخرى من العالم. وسيتطلب إنجاحه التزاماً ثابتاً باستثمار الوقت ورأس المال السياسي. ويتوجب على الدول نفسها أن تحدد ملامح هذا النظام، وتقرر حزمة القضايا الأكثر أهمية، وتخلق التوازن بين حاجتها إلى التغير الديمقراطي، والتنمية البشرية، والأمن. وهذا الهيكل الإقليمي للشرق الأوسط الأوسع لن يكون بديلاً للترتيبات الأمنية القائمة، بما فيها ما جرى إبرامه مع الولايات المتحدة وأوروبا، بل إنه سيكون رديفاً مكملاً لها. ويصعب في كل الأحوال أن نتصور منطقة تحتاج إلى مثل هذا النظام كمنطقة الشرق الأوسط الأوسع. 

ثالثاً: إعادة تشكيل العلاقات عبرالأطلسية لتشجيع شراكة من أجل الديمقراطية والتنمية الإنسانية 

يرتكز الركن الثالث في الاستراتيجية عبرالأطلسية الجديدة لترويج الديمقراطية والتنمية الإنسانية في الشرق الأوسط الأوسع إلى إعادة تنظيم الغرب لمواجهة هذا التحدي. إن حكوماتنا اليوم ليست مهيأة لمتابعة الاستراتيجية الطويلة الأمد التي أوضحنا معالمها في هذه الورقة. فإذا كانت أميركا الشمالية وأوروبا تؤمنان بالفعل بأن الشرق الأوسط الأوسع هو التحدي الأمني الأول خلال الجيل القادم، وإذا كانت تتبنى منظوراً جديداً يضع التغير الديمقراطي والتنمية البشرية في صدارة استراتيجيتنا هذه، فإن علينا أن نعيد تنظيم أنفسنا بطريقة تجعل هذه القضايا محوراً لسياستنا الخارجية، وتضعها في مصاف الأولويات المركزية، وتوفر الموارد اللازمة لتحقيق الاستدامة لهذه الاستراتيجية. 

وليست هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها الغرب الحاجة إلى إعادة تنظيم نفسه لمواجهة تحديات عهد جديد. ففي أعقاب الحرب العالمية الأولى، كان على الحكومات الغربية أن تواجه التحديات الاستراتيجية والأخلاقية للحرب الباردة. فقد أعادت هيكلة نفسها داخلياً، وأقامت مؤسسات دولية جديدة للتصدي للاتحاد السوفيتي من جهة، ولتنمية الاستراتيجيات المشتركة والتعاون فيما بينها. وفي الولايات المتحدة، أقيمت منظومة كاملة من المنظمات الحكومية وغير الحكومية. كما أن الدول الأوروبية أقامت مجالاً معرفياً ومجموعة من المؤسسات الرامية إلى توليد المعلومات الاستخبارية، والخبرة السياسية، والنفوذ في الكتلة السوفيتية. وعلى الصعيد العالمي، كانت فترة ما بعد الحرب من أكثر الفترات ابتكاراً حتى في مجال المؤسسات المتعددة الأطراف. فقد أنشئت في تلك الفترة كل من الأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة حلف شمال الأطلسي، والمجموعة الاقتصادية الأوروبية.

وبالمقارنة، فإن الحكومات الأميركية والأوروبية منذ 11 سبتمبر/أيلول 2001 كانت أقل طموحاً في تصحيح هيكلية الأمن القومي والسياسة الخارجية لديها لمواجهة ما ينتظرها من تحديات. كما أن مؤسساتنا المتعددة الأطراف قد طرأت عليها تغيرات أقل من ذلك. وتركزت التغيرات البعيدة المدى التي يجري إحداثها أو دراستها الآن حول إعادة تشكيل الأمن الداخلي، أو إصلاح ما لدينا من أجهزة المخابرات لتستطيع مكافحة الإرهابيين بدرجة أعلى من الفعالية. وعلى الرغم مما يظهره الزعماء الغربيون من بلاغة خطابية في التعبير عن التزامهم القوي بدعم الإصلاح والتغير الديمقراطي في الشرق الأوسط الأوسع، فإنه لم يطرح إلا القليل حتى الآن، ولم يتحقق بالفعل إلا ما هو أقل من القليل من ناحية تعديل المؤسسات القائمة أو إقامة مؤسسات جديدة. 

لقد ركز الغرب حتى الآن على الاهتمام بمسألة الدفاع  في المقام الأول؛ مثل تشديد الحراسة على الحدود، وتقوية التعاون الاستخباري، وتحسين وتعديل القدرات والمنشآت الدفاعية لمكافحة الإرهابيين بقدر أعلى من النجاح. واستثمر زعماؤنا قدراً لا بأس به من الموارد ومن رأس المال السياسي في هذا السبيل، ولا سيما في الولايات المتحدة. بيد أننا لم نشهد إلا قلة من الأفكار المبتكرة ومشروعات السياسة الطموحة في مجالات الهجوم وتطوير السياسات الكفيلة بالحيلولة دون بروز التهديدات أصلا. ولم تتحادث واشنطن والعواصم الأوروبية فيما بينها في محاولة جدية لإعادة تنظيم نفسها لخلق المجال المعرفي والإمكانات الكفيلة بمتابعة هذه المساعي الطويلة الأمد. 

ومن هنا، فإنه يتعين على الولايات المتحدة وأوروبا، في معرض الاستعداد لمواجهة هذا التحدي الطويل الأمد، أن تركز على إعادة تنظيم أنفسها في ثلاثة مجالات رئيسية. 

1- الارتقاء بالمعرفة. يتعين علينا أن نخلق جيلاً جديداً من المفكرين، والدبلوماسيين، والضباط العسكريين، وبناة الديمقراطية الذين يعرفون ما تحفل به المنطقة من أديان، ولغات، وتاريخ، وثقافة، ولديهم المهارات اللازمة لتقديم المشورة لزعمائنا حول أفضل السياسات المتوخاة وكيفية انتهاجها بشكل مناسب. وقد أخذت مستويات المعرفة والفهم للشرق الأوسط الأوسع في أميركا وأوروبا بالتدني لعدة سنوات. وينبغي أن يتحول هذا الاتجاه الآن إلى وجهة معاكسة. ومثلما كان على الغرب أن ينتج جيلاً جديداً من الخبراء لفهم أوروبا والاتحاد السوفيتي بشكل أفضل بعد عام 1945، فإن علينا الآن أن ننتج تجمعاً جديداً من الخبرات والمواهب لتحقيق تحليل أفضل للشرق الأوسط الأوسع. 
ما الذي نستطيع عمله؟ رغم أننا لا نواجه الآن كتلة موحدة أو تهديداً مفرداً كالذي عرفناه في الاتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة، فإن الأسلوب الذي اتبعه الغرب في تنظيم نفسه آنذاك يطرح أمامنا عدداً من الدروس ذات الصلة بما نشهده الآن. ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، قدمت الحكومة الاتحادية التمويل اللازم لإنشاء مراكز جديدة للبحوث في الجامعات الأميركية المرموقة لدراسة كل من أوروبا والاتحاد السوفيتي، وكذلك لتعليم المهارات اللغوية اللازمة لفهم جزء من العالم لا نعرف عنه إلا القليل. وأصبح بوسع الأميركيين والأوروبيين، عبر البرامج المتبادلة، أن يحصلوا على الخبرة المباشرة عن البلدان التي تحتل مرتبة الأولوية في السياسة الخارجية. وتم الجمع بين الخبرة الإقليمية والدراسات الاستراتيجية سوياً لتقديم فهم متكامل للمنطقة وللقضايا الاستراتيجية الأساسية التي كانت تتعامل معها الحكومات. 

وبالإضافة إلى ذلك، أقامت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون الرئيسيون منظومة من البرامج الخاصة لجمع القادة والمشرعين الشباب من جانبي الأطلسي معاً لتطوير نظرة ومقاربة مشتركة للتحديات الاستراتيجية الأساسية لتلك المرحلة. وفي الولايات المتحدة وأوروبا على السواء، أصبحت الخبرة بهذه القضايا التي اعتبرت أساسية للأمن القومي الأميركي أو الأوروبي شرطاً ضرورياً لإحراز التقدم الوظيفي الناجح في مجال الأمن القومي، أو في مجال السعي لتولي المناصب الحكومية. 

علينا اليوم أن نضع أفكارنا بعبارات تتسم بالمستوى نفسه من الجرأة والطموح. وينبغي علينا، في المقام الأول، أن نعمق معرفتنا بالشرق الأوسط الأوسع وبالخلفيات التاريخية والثقافية المعقدة للمشكلات الراهنة في المنطقة. ويستدعي ذلك قيام جيل جديد من الخبراء على جانبيّ الأطلسي يجمعون بين معرفة الشرق الأوسط، وترويج الديمقراطية، والدراسات الاستراتيجية. ومن النادر أن نجد اليوم برنامجاً في أية جامعة أميركية أو أوروبية لإنتاج مثل هذه الخبرة المجمعة المتكاملة. ولا يضم قسم دراسة الحكم في هارفارد، ولا قسم العلوم السياسية في جامعة ستانفورد عضواً في هيئة التدريس متفرغاً ومتخصصاً في شؤون المنطقة. ولا يختلف الوضع في الجامعات الأوروبية الرئيسية عن ذلك.

وعلاوة على ذلك، فإن علينا أن نوسع اتصالاتنا مع الزعماء البارزين الذين يمثلون عوامل مجتمعية فاعلة شتى، بمن فيهم شخصيات القطاعات الحكومية والمجتمع المدني. إن كثيراً من المسؤولين الحكوميين، والمشرعين، والدبلوماسيين، أو الضباط العسكريين الأميركيين والأوروبيين لا يقتصرون على الإلمام بالنزر اليسير من المعرفة عن المنطقة فحسب، بل عن نظرائهم أيضا. ويستدعي ذلك بذل جهود موازية لجمع القادة الأميركيين والأوروبيين سوياً لمناقشة ما ينبغي أن تكون عليه الاستراتيجية عبرالأطلسية المشتركة إزاء المنطقة. ويجب استعمال البرامج والمؤسسات نفسها التي بلورت موقفاً مشتركاً في الماضي للتعامل مع القضايا الجوهرية المتصلة بالأمن الأوروبي، ثم تحويل وجهتها للتصدي لهذه القضايا الجديدة. إن عالَم الأكاديمية والأدمغة المفكرة لن يستطيع ملء هذا الفراغ إلا إذا حفزته على ذلك الحكومات أو المؤسسات الخاصة على جانبي الأطلسي. 

2- إعادة تنظيم هيكلياتنا. تتطلب الاستراتيجية الرامية إلى تطوير الديمقراطية والتنمية الإنسانية في المستقبل الأوسط الأوسع منا أيضاً أن نعيد تنظيم مؤسسات الأمن والسياسة الخارجية لدينا للتشديد على هذه الأولوية الجديدة. إن مهمة تشجيع الديمقراطية تقبع  في الطبقة الثانية وربما الثالثة من بيروقراطية السياسة الخارجية عندنا. وغالباً ما يُنظر إلى تنمية الديمقراطية والإصلاح السياسي باعتبارهما أقرب إلى الغرائب الطريفة  – أي شططاً عن ضرورات الحياة اليومية، مقابل الأولويات الرئيسية، ولا سيما ما يتصل منها بالشرق الأوسط الأوسع. وإذا ما أصبحت هذه القضية في مصاف الأولويات القومية الرئيسية لعقود قادمة، فلا بد أن تعامل على هذا الأساس في ترتيب وضع السياسات لدينا. وكما ذكرنا آنفاً، فإن الحكومات الأميركية والأوروبية قد بدأت بإعادة تنظيم نفسها رداً على التهديدات الجديدة التي نواجهها من الشرق الأوسط الأوسع. وإقامة دائرة الأمن الوطني، على سبيل المثال، تمثل واحدة من أوسع العمليات لإعادة التنظيم الحكومي في الولايات المتحدة منذ عقود. أما في أوروبا، فإن خطى التغيير كانت تتميز بالبطء، غير أنها آخذة بالتسارع الآن، حيث أن الاتحاد الأوروبي قد شدد من التنسيق الأنشطة المتصلة بالمخابرات وتطبيق القانون وحفظ النظام، واستحدث منسقاً جديداً للإشراف على الأنشطة الإرهابية. ويناقش الطرفان على جانبي الأطلسي إصلاحات قد تكون بعيدة الأثر في أجهزة الاستخبارات ومؤسسات الدفاع.

ولم يُبذل حتى الآن جهدٌ مماثل للارتقاء بمهمة تشجيع الديمقراطية والتنمية الإنسانية في الشرق الأوسط الأوسع، ورفعها إلى مصاف الأولويات القومية. وهذا الوضع هو ما ينبغي تغييره. ولا يكفي اختراق خلايا الإرهابيين، أو وقف الإرهابيين على حدودنا، أو امتلاك القدرة على إلحاق الهزيمة بهم في الحالات التي نواجههم فيها عسكرياً. وعلينا  في دعمنا للانتقالات الديمقراطية و/أو الإسهام في بناء الدولة، أن نظهر الكفاءة نفسها التي نبديها في الإطاحة بأنظمة الاستبداد والطغيان. 

لقد تجلت الحاجة إلى استراتيجيات وإمكانات أكثر كفاءة في هذا المجال منذ زمن غير قصير. فالعمليات العسكرية الناجحة التي امتدت ساحاتها من البلقان إلى العراق في السنوات الأخيرة،  أعقبتها جهود ضعيفة جداً في مجالات إعادة الإعمار السياسي والاقتصادي. وعلينا بصورة ملحة أن نحسن من أدائنا في إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد النزاع. والأهم من ذلك، فإن علينا أن نطور من قدرتنا على إحداث التغير الديمقراطي السلمي. ويتطلب اكتساب هذه القدرة إعادة تنظيم لمؤسسات الأمن القومي لدينا. 

وثمة وسائل شتى يمكننا بها أن نتعامل مع هذه المهمة الأساسية. ونعتقد أن من واجب الحكومات على جانبي الأطلسي أن تنظر في مسألة الفصل بين مهمة تشجيع الديمقراطية والتنمية الإنسانية، والارتقاء بها إلى مستوى عال تتمتع فيه بدعم سياسي رفيع، وتُحشد فيه الموارد اللازمة لهذه المهمة. ويعني ذلك، في الولايات المتحدة، إيجاد دائرة وزارية لتشجيع الديمقراطية والتنمية. أما الأوروبيون، فعليهم من جانبهم إيلاج هذه المهمة بمسؤول يعادل مفوض الاتحاد الأوروبي، وتكليفه بالمسؤوليات نفسها في المفوضية الأوروبية الجديدة. وعندما يعين الاتحاد الأوروبي وزيراً جديداً للخارجية في ظل الاتفاقية الدستورية الجديدة، فينبغي أن يكون هذا الموظف المسؤول عن الديمقراطية وحقوق الإنسان واحداً  من نوابه. 

وثمة مبررات واضحة وبسيطة لمثل هذه الخطوة. إن مهمة وزارة الخارجية في الولايات المتحدة هي النشاط الدبلوماسي بين الدول، وليست الإسهام في الانتقال إلى الديمقراطية أو تشجيع التنمية الإنسانية. كما ينبغي أن تنحصر مهمة البنتاغون في مجال الدفاع. ويجب أن تنتقل الموارد المخصصة لإعادة الإعمار إلى هذه الدائرة الوزارية الجديدة التي ستقوم أيضاً باقتطاع بعض الموارد من الوكالة الأميركية الدولية للإنماء ودوائر وهيئات حكومية أخرى. وينبغي أن تمنح هذه الدائرة المكانة، والأشخاص الموهوبين، وفوق ذلك كله، الموارد. والسبب في خلق مثل هذه المناصب الرفيعة هو إضفاء الطابع القيادي والمساءلة السياسية على الجهود التي يبذلها كل من الأميركيين والأوروبيين لمساندة التغير الديمقراطي. 

3- إصلاح الشراكة عبرالأطلسية. ستسهم هذه التغييرات في إقامة أسس أفضل لوضع استراتيجية عبر أطلسية مشتركة تجاه الشرق الأوسط الأوسع. فعلى الرغم من اتساع العلاقة عبر الأطلسية وعمقها، فليس ثمة مكان يجتمع فيه الطرفان بصورة منتظمة في الوقت الراهن لوضع وتنسيق استراتيجية مشتركة على هذه الأسس. وبينما يمثل الناتو الرابطة المؤسسية الأقوى عبر الأطلسي، فإنه، في الأساس، تحالف عسكري تنحصر اهتماماته في نطاق ضيق لا يصلح أن يكون هو المنتدى الذي يجري فيه تنسيق السياسات في المجالات التي تطرحها هذه الورقة. وبوسع التحالف أن يسهم إسهاماً كبيراً في مثل هذه الاستراتيجية، غير أنه لن يكون صاحب الدور المركزي الأساسي فيها. 

قد تصبح العلاقة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، على الورق، منتدىً رئيسياً يقوم فيه الطرفان على جانبي الأطلسي بتنسيق السياسات وبناء منهجية مشتركة. الاتحاد الأوروبي يتمتع بالخبرة وبعدد من الأصول والموارد في مجال تنمية الديمقراطية، حتى وإن كان سجله حتى الآن يتسم بالتهيب والتناقض. إلا أن الأمر يتطلب الإصلاح والتطوير لعلاقة لم يستخدمها أحد الطرفين حتى الآن كمسار أساسي للتدارس حول قضايا بهذه الأهمية. وفي الوقت نفسه، فقد آن الأوان للشروع قي عملية الإصلاح هذه، لأن الولايات المتحدة تسعى إلى ملتقى لمناقشة الاستراتيجية حول القضايا غير العسكرية، ولأن الدول الأوروبية تحيل المسؤولية السياسية عن هذه القضايا إلى بروكسل. وقد بدأ التغير في الوزن النسبي للعناصر الثلاثة التي تنطوي عليها العلاقة عبرالأطلسية وهي: الناتو، وعلاقات رؤوس الأموال، والولايات المتحدة-الاتحاد الأوروبي. وفي السنوات القادمة، سيتعين على "حركة المرور" عبرالأطلسي أن تمر في قنوات الاتحاد الأوروبي-الولايات المتحدة، وبخاصة عندما يتعلق الأمر بالشرق الأوسط الأوسع.

في التسعينات من القرن الماضي، أقامت الولايات المتحدة وشركاؤها الأوروبيون علاقة عبرالأطلسي خلال الحرب الباردة تستهدف احتواء القوة السوفيتية، ثم حولتها إلى شراكة جديدة تُعنى بتعزيز الديمقراطية في وسط وشرق أوروبا، وإيقاف التطهير العرقي في البلقان، وبناء شراكة جديدة مع روسيا. وينبغي هذه الأيام تطوير هذه العلاقة ومؤسساتها الرئيسية لتتمكن من مواجهة منظومة جديدة من التحديات التي تتركز في الشرق الأوسط الأوسع. وقد تصبح العلاقة المعززة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والناتو بعد إصلاحه، وسائل رئيسية لوضع مثل هذه الاستراتيجية ومتابعتها – هذا إذا كان زعماؤنا اليوم يتمتعون بالابتكار والجرأة في تطويرهم لهاتين الوسيلتين مثل ما كان الآباء المؤسسون الذين أقاموهما قبل نصف قرن.

نتائج ختامية

إن تشجيع الديمقراطية والتنمية الإنسانية في الشرق الأوسط الأوسع ضرورة تاريخية – بالنسبة لشعوب المنطقة ومجتمعاتها، وللولايات المتحدة وأوروبا على السواء. وسيكون الإصلاح والتحول الديمقراطي في هذه المنطقة خطوة حرجة إلى الأمام لضمان قيام عالم أكثر سلاماً وأمناً. كما ستكون مساعدة هذه المنطقة على التصدي لتحديات التنمية الإنسانية، والحداثة، والعولمة، خطوة مهمة لمكافحة الإرهاب وردع الحركات الأصولية المتطرفة التي تمارسه. 

إن مواجهة هذا التحدي هي، في المقام الأول والأخير، من مهمات الشعوب والحكومات في المنطقة نفسها. غير أن من واجب العالم الخارجي – ولاسيما أميركا الشمالية وأوروبا – أن تساعد في هذا المجال. فالتطورات التي تحدث في المنطقة اليوم تترك آثارها المباشرة على الأمن والرفاه في بلداننا. والتهديدات الصادرة عن الحركات الإرهابية المتطرفة تمثل واحداً من أعظم الأخطار التي تتعرض لها مجتمعاتنا والنظام العالمي. ومن الوجهتين الاستراتيجية والأخلاقية، ترتبط مصالحنا الذاتية بمستقبل المنطقة. 

وذلك هو ما يدعونا إلى الاعتقاد بأن الوسيلة الفضلى لخدمة المصالح الأميركية والأوروبية تكمن في تجميع قوتنا السياسية ومواردنا لانتهاج استراتيجية مشتركة للشراكة مع المنطقة. وثمة مخاطر في هذه المرحلة من أن ينتهج الأوروبيون والأميركيون استراتيجيات متنافسة لنشر الديمقراطية. ومع أن كلا من الطرفين سيجلب معه أموراً مختلفة للمداولات – وهناك فوائد حقيقية في المنحى التكاملي – فإن فعالية المشاركة ستتزايد بما لا يقاس عند ترافد أفضل المقترحات من جانبي الأطلسي، ومن تنسيق تنفيذها في جهد مشترك. ومن الدروس التاريخية الكبرى في القرن العشرين أن العالم سيكون مكاناً أكثر أمناً وسلاماً وديمقراطيةً عندما تتعاون أميركا وأوروبا. وتصدُق هذه المقولة اليوم مثلما كانت تصدُق في الماضي. 

وربما لن تصادف الديمقراطيات في أميركا الشمالية وأوروبا مهمة أكثر نبلاً من التقاءها على الإسهام في تشجيع الديمقراطية والتنمية البشرية في جزء من العالم يفتقر إليهما كل الافتقار، وتتزايد الحاجة إليهما بكل إلحاح. لقد اتخذت حكوماتنا الخطوات الأولى عندما أقرت بجوانب الإخفاق في سياساتنا الماضية، وبتقبلها لضرورة انتهاج مسار جديد إزاء المنطقة. ولا يسعنا إلا أن نرحب بهذه الخطوات الأولية. وفي الوقت نفسه، فإننا نعتقد أن ثمة ضرورة لنظرة أوسع وأكثر جرأة على خصوصيات الاستراتيجية الغربية المقبلة. وتهدف هذه الورقة إلى إثارة النقاش حول تلك القضية – على جانبي الأطلسي وفي دائرة الحوار مع شركائنا ومُحاورينا في المنطقة. ونأمل أن تُستَقْبَلَ بهذه الروح، ونتطلع إلى حوار بيننا حول تلك الآراء. 

نبذة عن مؤلفي الورقة 
أوربان أهلِن 

أوربان أهلِن من الاشتراكيين الديمقراطيين، ويرئس لجنة العلاقات الخارجية السويدية. شغل بين عامي 1999 و 2001، منصب نائب الأمين العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي.  

منصور أغّون 

منصور أغّون هو المدير الحالي للبرنامج الخارجي للمؤسسة التركية للعلوم الاقتصادية والاجتماعية. وشغل عدة مناصب رفيعة في جامعة مرمره وجامعة كولتور، وله مقالات دورية في الصحف اليومية يني يوزيل، ويني بنييل، وفايننشال فورَم، وريفيرانس.  

غوستافو دي أريستيغوي 

غوستافو دي أريستيغوي، عضوٌ محافظ بارز  في البرلمان الإسباني، ودبلوماسي سابق، وباحث متخصص في شئون الشرق الأوسط. عمل في ليبيا والأردن قبل أن يصبح مديرا عاما لوزارة الداخلية (1996- 2000). وهو عضو في حزب الشعب، والناطق باسم لجنة العلاقات الخارجية. 

رونالد د. أزموس   

رونالد د. أزموس زميلٌ أول في البرنامج عبرالأطلسي في صندوق  مارشال الألماني للولايات المتحدة. عمل نائبا لمساعد وزير الخارجية لشئون الأمن الأوروبي. كما عمل زميلا أول في راديو أوروبا الحرة، وفي مؤسسة راند، ومجلس العلاقات الخارجية.  

دانييل بيمان   

دانييل بيمان أستاذ مساعد في كلية آ. وولش للخدمة الخارجية في جامعة جورج تاون، وزميل أول غير مقيم في مركز سلبان لسياسة الشرق الأوسط في مؤسسة بروكنغز.  

لاري دياموند 

لاري دياموند زميل أول في مؤسسة هوفر، ومدير مشارك للوقفية القومية للديمقراطية للمنتدى الديمقراطي الدولي للدراسات الديمقراطية. كان عدة مرات مستشاراً للوكالة الأميركية الدولية للتنمية، وعمل مؤخراً كخبير أول في شؤون الحكم مع سلطة التحالف المؤقتة في بغداد
ستيفن إيفرتس   

ستيفن إيفرتس زميل باحث أول في مركز الإصلاح الأوروبي في لندن. كما يعمل مديراً للبرنامج عبرالأطلسي التابع لهذا المركز، والذي يغطي جميع مجالات العلاقات الأميركية الأوروبية (ومنها السياسة الخارجية والأمنية، وقضايا التجارة، بالإضافة إلى التعاون المالي والاقتصادي). 
رالف فوكس  

يرأس رالف فوكس مؤسسة هينريش بول التابعة لحزب الخضر. وعمل ناطقاً باسم القيادة الوطنية لحزب الخضر بين عامي 1989 و 1990. 
آيريس غلوزميير 

آيريس غلوزميير زميلة مشاركة في المؤسسة الألمانية للشؤون الدولية والأمن التابعة لمؤسسة العلوم الاجتماعية والسياسية، وهي مؤسسة فكرية تقدم المشورة للبرلمان وللحكومة في ألمانيا. وهي خبيرة ببلدان الجزيرة العربية التي أجرت فيها دراسات ميدانية موسعة (وبصورة خاصة في اليمن والعربية السعودية).   

يانا هيباسكوفا 

يانا هيباسكوفا عضو منتخب في البرلمان الأوروبي تمثل الحزب السياسي التشيكي ’الديمقراطيون الأوروبيون‘. كانت سفيرة للتشيك لدى سلوفينيا. وخلال الحرب على العراق، عملت سفيرةً لدى الكويت وقطر. 

ثورستن كلاسِّن  

ثورستن كلاسِّن مسؤول مشارك عن البرامج في صندوق مارشال الألماني للولايات المتحدة في واشنطن دي. سي. وتشتمل مهماته الحالية برنامج صندوق مارشال الذي يجري تطويره الآن حول تركيا، وتنسيق مجموعة العمل عبرالأطلسية حول تشجيع الديمقراطية في الشرق الأوسط الأوسع.

مارك ليونارد  

مارك ليونارد زميل عبرالأطلسي في مكتب صندوق  مارشال الألماني للولايات المتحدة في واشنطن. يعد الآن رداً مطولاً أشبه بالكتاب على الكتاب الذي أصدره روبرت كاغان بعنوان "عن الفردوس والسلطة"، عام 2003. وهو المدير المؤسس لمركز السياسة الخارجية - وهو مؤسسة فكرية أقيمت برعاية رئيس الوزراء توني بلير لدراسة القضايا العالمية. وعمل بهذه الصفة في القضايا المتعلقة بالسياسة والاستراتيجية لعدة حكومات ومنظمات بينية حكومية. 

مايك ماكفول 

مايك ماكفول أستاذ مساعد للعلوم السياسية في جامعة ستانفورد، وزميل أول في مؤسسة هوفر. كما أنه مشارك أول غير مقيم في وقفية كارنيغي للسلام العالمي. 

توماس اُو. ميليا  

يعمل توماس اُو. ميليا مديراً للبحوث في مؤسسة دراسة الدبلوماسية في جامعة جورج تاون. وعمل في الماضي نائباً للرئيس في المؤسسة الديمقراطية الوطنية للشؤون الدولية.  

مايكل ميرتيس   

مايكل ميرتيس مؤلف وشريك في (ديماب للاستشارات) وهي مؤسسة دراسية تجارية في بون وبرلين. عمل بين عامي 1987و 1998 خبيراً سياسياً أول للمستشار هيلموت كول (وتركزت مسؤولياته في تخطيط السياسات، وإعداد الخطابات، والشؤون الثقافية). كما عمل نائباً لرئيس التحرير في المجلة الألمانية الأسبوعية "راينيشر ميركور" بين عامي 1998و2002.      

جوشوا مورافتشيك  

جوشوا مورافتشيك باحث مقيم في مؤسسة المشروعات الأميركية. وله عدة مؤلفات من بينها "تصدير الديمقراطية: تحقيق الأمل الأميركي".
كينيث م. بولاك  

كين بولاك زميل أول ومدير للبحوث في مركز سابان لدراسة السياسات في الشرق الأوسط في مؤسسة بروكنغز. عمل قبل انضمامه إلى بروكنغز مديراً لشؤون الخليج الفارسي في مجلس الأمن القومي (1999 – 2001) ومديراً لشؤون الشرق الأدنى وجنوب آسيا في المجلس (1995 – 1996). كما عمل محللاً عسكرياً للحرب الإيرانية العراقية في وكالة الاستخبارات المركزية بين عامي 1988 و1995.  

كارين فولكر  

كارين فولكر من موظفي السياسة الخارجية. شاركت في مجموعة العمل هذه أثناء عملها خبيرة للسياسة الخارجية مع السيناتور جوزيف ليبرمان (ديمقراطي – كونكتكيت) في نطاق برنامج الزمالة التابع لوزارة الخارجية. 
جينيفر ويندسور  

 جينيفر ويندسور هي المديرة التنفيذية لبيت الحرية، وهو منظمة غير جهوية تعنى بحقوق الإنسان في واشنطن دي. سي. وكانت قبل ذلك مديرة لمركز الديمقراطية والحكم في الوكالة الأميركية الدولية للإنماء. 
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